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  شكر و عرفـان
  

على ما هي  هذه المذكرة إتمامعلى  أعاننين وفقني و الذي من علي بأالكریم الحمد الله 

  ...بعد أما، علیه

  العون لأصحاب المعروف تقدیر بالجمیل و بفضل الاعتراف إیماناو 

  فاني أتقدم بجزیل الشكر و عظیم الثناء لكل من ساعد في انجاز هذا العمل 

  في أول المقام"  العام رشیدة" الفاضلة البروفیسور  أستاذتيشكري هذا و أخص 

   و نصح سدید إرشاد و توجیهمن  على قبولها الإشراف على هذا العمل و على ما منحتني

  فیه و تواضعها في سبیل العلم و حبا و على رحابة صدرها ، قیم

  ما شكل لي دافعا للاجتهاد و المثابرة لتقدیم الأفضل

  و عونا حقا فضلا عن كونها أستاذة لي  "ختاًأ" ا لكونها و اشكرها ثانی

  فجزاها االله عني خیرا و أطال في عمرها 

  شكرا لكل من أضاء بعلمه عقل غیره 

  

  

  

  

  مهني عفـاف



  إهداء

  

  زوجي و شریكي و ساعدي في الحیاة الذي أمدني بالقوة لمواصلة مسیرتي" سندي"إلى 

  "ـِأنت..." سمعي و سمعتي أولو "  ـِأنت..." عیني و بصیرتي أبصرتما  أول

  "ـِأنت..." و أول نطقي و منطقي

   الإیمانو  الإصرارالشامخة التي علمتني معنى  إلى، الكفاح الذي لا یتوقف إلى

  نبع العطاء المتفاني إلى، و اعتزازيفخري مصدر 

  الأعلىاالله في عمرك و جزاك عني الفردوس  أمد "أمي ..."حیاتي إلى

  حفظه االله و رعاه أبي إلى

  من كان سببا لمضیي في هذا الدرب" إسماعیل روینة"الدكتور الفاضل  " والد زوجي"إلى 

    إلى من أدركت قیمة العلم و النجاح ، جدة زوجي" ماما بختة" العزیزة الى

  حفظهم االله     الزهراء فاطمةو  أسماءو  إسماعیلو  آیة الرحمانأولادي " فلذة كبدي "إلى 

  عبد السمیع و عبد الرؤوف و عبیر وسندس و ماریا" عضدي"  إخوتي إلى

  اصدیقتي دلیلة  التي شجعتني في كل خطوة أخطوه إلى

  إلى صدیقاتي الغالیات و إلى كل من أكن لهم المحبة و التقدیر

  ...هدي ثمرة جهديأ اإلیكم جمیع

  

  ةالباحث





 أ 
 

  مقدمة

باعتباره الجزء الذي تستمد منه ،  یمثل الإقلیم عنصرا جوهریا من عناصر الدول     

و الإقلیم . على وجه الدواموتمارس بموجبه سیادتها و سلطاتها القانونیة ، وجودها الفعلي

     ، ا النحو و كما هو متفق علیه یشمل إلى جانب الإقلیم البري و الإقلیم الجويذعلى ه

و أأین تنفرد بممارسة حق مطلق علیه ، و الإقلیم البحري الذي تمتد إلیه سیادة الدولة

  .تمارسه إلى جانب حقوق دول أخرى

و مما لا شك فیه أن واقع الحیاة العملیة فرض أن دراسة القانون الدولي البحري لیست من 

ناول كثیرا من النواحي الدراسات السهلة كونها لیست بالدراسة القانونیة الصرفة و كونها تت

و هي أیضا تتصل بموضوع السیادة في . الخ...الإستراتیجیة و السیاسیة و الاقتصادیة

  .الدولة فهو الضابط و الضامن لحدودها البحریة في مواجهة الآخرین من الأشخاص الدولیة

والي حكونه یشكل ، حیاة الدول و الشعوبو نظرا للدور و الأهمیة الكبیرة للبحر في      

نه یزخر بثروات هائلة و متنوعة من موارد حیة أكما ، ٪ من سطح الكرة الأرضیة 71

التي تقوم  نافعلك من المذإلى غیر ، ...لحدیدوأخرى غیر حیة كالمعادن و البترول و ا

لاسیما منها المتعلقة بالملاحة البحریة التي تضمن سهولة ، علیها مصالح الإنسانیة جمعاء

، عصور التاریخ الأولى استعمال الإنسان للبحار ذفقد ثبت و من. الحركة التجاریةو التنقل 

و كانت النظرة إلى البحار في بدایاتها ، كوسیلة اتصال و مصدر إمداد الثروات السمكیة

  .یسودها مبدأ الحریة للجمیع في الاستعمال و الاستغلال

  : أهمیة الموضوع 

لك كذید من المعاهدات الدولیة في المجال البحري و تشجیع الدول على القیام بمز : أولا

  .   القیام بأبحاث أخرى في هدا المجال

تمكین سلطات الدولة من معرفة مدى بسط سیادتها على إقلیمها البحري بما یسمح  :ثانیا

  .استغلاله بشكل جید و بحیازتها علیه

  .طق التي لا تخضع لسیادة أي دولةتحدید المنا :ثالثا



 ب 
 

  :ختیار الموضوعدوافع ا

  :فان من دوافع اختیارنا له و دراسته، إلى جانب الأهمیة الكبیرة للموضوع التي بیناها 

ا الطور المتمثل في هذالدافع الشخصي وراء اختیارنا لهدا الموضوع هو تخصصنا في : أولا

  ".القانون الدولي العام"ماستر 

أصبحت موضوعات ، 1982بعد صدور اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام  :ثانیا

  .القانون الدولي للبحار میدانا خصبا للبحث العلمي

  .تحدید النظام القانوني الخاص بكل منطقة من مناطق البحر: ثالثا

  :أهداف الدراسة

  :ا الموضوع فيذتتجلى أهداف دراسة ه

  .للإقلیم البحريتحدید النظام القانوني : أولا

  .إثراء المكتبة القانونیة في مجال القانون الدولي للبحار: ثانیا

  : الدراسات السابقة

  :و من الدراسات القلیلة التي تناولت موضوع النظام القانوني للإقلیم البحري نذكر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، الملاحة البحریة بین الحریة و التقید، بطوش كهینة -

مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون

  .2017، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیة

، مذكرة تخرج لنیل قلیمها البحريالنظام القانوني لسیادة الدولة على إبوزیدي خالد،  -

جامعة أبي بكر  تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، - الماجستیر في الحقوق شهادة

  .2014تلمسان، الجزائر، بلقاید،

  :صعوبات الدراسة

 أحیانابعض الصعوبات التي عرقلت  اعترضنناخلال انجازنا لهذا البحث المتواضع       

قلة المصادر و المراجع المتخصصة في مجال النظام : نذكر منها، السیر الممنهج لدراستنا



 ج 
 

التي و إن توفرت فهي كمثلها من الدراسات الحدیثة تتوفر في اللغة البحري  للإقلیمالقانوني 

  .الأجنبیة ما یتطلب ترجمتها قبل استغلالها

  :إشكالیة البحث

  البحري و النظم القانونیة المطبقة علیه ؟ ما هي التقسیمات الأساسیة للإقلیم -

  :مناهج البحث

المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل  بإتباعبهذا البحث قمنا  قیامناخلال      

اعتماد  إلى إضافة، المتحدة لقانون البحار الأممالنصوص القانونیة التي جاءت بها اتفاقیات 

   .درجة في هذا البحثالمنهج الاستدلالي و ذلك من خلال تطرقنا لتعریفات المفاهیم الم

  : تقسیم الدراسة

مبحث : للإجابة عن الإشكالیة المطروحة في هذا البحث ارتأینا تقسیم البحث كالتالي

حسب ما تلیه ثلاث فصول ، تمهیدي نتطرق فیه إلى التطور التاریخي للقانون الدولي للبحار

المیاه " الفصل الأول بعنوان الامتدادات البحریة ذات الحقوق السیادیة ، تطلبه البحث و هي

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للامتدادات البحریة ذات ، " الداخلیة و المیاه الإقلیمیة

"  المنطقة المتاخمة و الجرف القاري و المنطقة الاقتصادیة الخالصة" الحقوق الولائیة 

  ).أعالي البحار( نتناول في الفصل الثالث الامتدادات البحریة التي تنتفى فیها السیادة ل
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  ارللبح التاریخي للقانون الدولي التطور:المبحث التمهیدي 

حیث سنتطرق في  ،رالتاریخي للقانون الدولي للبحا ا المبحث التطورهذسنتناول في      

أما في المطلب الثاني فسنتطرق ، ار قبل الاتفاقیات الدولیةالقانون الدولي للبح لالمطلب الأو 

على اتفاقیة  و في الأخیر فان المطلب الثالث سیحتوي 1958ر لعام اتفاقیة جنیف للبحا إلى

  .1982ار لعام القانون الدولي للبح

  القانون الدولي للبحار قبل الاتفاقیات الدولیة: الأولالمطلب 

و ثانیهما تطور البحار عند  ،ار في العصور القدیمةبحال أولهمافرعین  إلىا المطلب هذینقسم       

  .المسلمین

  البحار في العصور القدیمة :الأولالفرع 

 أن إلىتشیر المصادر التاریخیة  ،عرفیا قبل تقنینه الأولىنشا قانون البحار في صورته      

        و الفرعونیة الأشوریةالوطن العربي كان یضم حضارات عریقة مثل الحضارة البابلیة و 

الحضارات علاقات تجاریة بحریة  هذهو قد حصلت بین ، و السبئیة و الكنعانیة و الغساسنة

 لهذهو . كبیر في تنظیم الرحلات البحریة لاكتشاف البحار إسهامو كان للفراعنة ، متطورة

عرب  إن) اركیندسثاج( الیوناني  المؤرخ یذكرو ، أوروباالحضارات صلات بالهند و الصین و 

و لهم . ،ملاحون مهرة یبحرون بسفن كبیرة، مثل عرب سبا  و حضرموت و عمان، الجنوب

  .الإفریقيو یتاجرون مع الهند والقرن ، مستعمرات یستوردون منها بضائع مختلفة

البحر  دولفكانت لهم تجارة مع الهند و ، و ازدهرت التجارة البحریة في الخلیج العربي     

. تعلم الیونانیون السیر في الخطوط البحریة عرفوا علوم البحار ومنهم و، الأبیض المتوسط

  1.ونقل الرومان العدید من العلوم من مصر إلى اللغة الرومانیة

                                                           
     الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر، الدولي للبحارالقانون ) 6(موسوعة القانون الدولي، سهیل حسین الفتلاوي1

  .14ص ،2009،الأردن، عمان، و التوزیع
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 لذكرلم یتطرقوا  أنهم إلا،عن الظواهر الطبیعیة الآراءبعض  الأوائللقد كان للفلاسفة      

لم تتعمق في  أنها إلا، العلوم الحدیثة أسسالمفاهیم القدیمة كونت بعض   إنو مع ، البحار

       رحلاتهم البحریة أمرما عدا بعض المحاولات حول الملاحة لتسهیل ، البحار أسرارفهم 

      ربط العلاقة بین القمرفي القرن الرابع قبل المیلاد ب) بیثیس( و تجنب مخاطرها و قد قام 

ها الحیاة في بحر ایجة و ناقش نظریات و درس اریسطو في الفترة نفس، لجزرا و و المد

لك في القرن الثاني قبل المیلاد بعض المعلومات عن ذبعد ) سترابوا( و جمع . الأوائلالفلاسفة 

  .1المد بطریقة لم تكن معروفة

  علوم البحار عند المسلمین :الفرع الثاني

تذكر أهمیة البحر للإنسان بوصفه مصدر ن الكریم آدید من الآیات في القر وردت الع     

  و دورة میاه الطبیعة ، و استخراج الحلي،الأسماك و توفیر الطعاممعیشته لما یوفره من صید 

و دور . و سیطرت الإنسان علیه و تكریم الإنسان بخیراته و استخدامه للنقل، و نزول المطر

 و استخدام النجوم) الذاتي للسفن الدفع(و هو ما یطلق علیه ب  لریاح في تسییر المركباتا

بسبب عمقه و شدة  و خطورة البحر، في النقلو خطورة العواصف  الإبحارللاستدلال عن 

و لا . و ربط ما یحصل في البر بالبحر، عضهاببعددة و ارتباط البحار المت و ظلماته أمواجه

ن آعجزة من إعجاز القر خرج متة و في كل فتر . اته الآیاتتفسیر هیزال المفسرون یجتهدون في 

  2.في علوم البحار

البحار في  أهمربته من االموقع الجغرافي للوطن العربي من أهم المواقع الجغرافیة لمق إن     

یذكر العالم الجغرافي و . كما أن للمسلمین مساهمات علمیة كبیرة في مجال علم البحار. العالم 

أن الملاحین العرب في ) المسالك و الممالك( في كتابه ) م846-ه232(سنة ) بةذخردا ابن( 

و بعد مرور مائة . على علم بان التیارات تعكس اتجاهها هناك مرتین في السنة، بحر العرب

حركات المحیط في ) مروج الذهب و معادن الجوهر( وصف المسعودي في موسوعته ، عام

غرب على طول خط أن البحر الحبشي یمتد من الشرق إلى ال: ( جنوب بحر العرب قائلا

  ).ا البحر عندما تتغیر الریاح الموسمیةهذو أن التیار یتغیر في معظم أنحاء ، الاستواء

                                                           
 .15- 14ص ص ، نفس المرجع السابق1
 .17-16ص ص ، المرجع نفسه2
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و كان ، ملاحیة إرشاداتتتضمن ،كتابا أربعینقد درس بحر العرب في  ابن ماجه و یذكر أن

لبة على قرص في عالبوصلة  إبرةفكیف ، واء  و جنوبهملما بدورة الریاح  في شمال خط الاست

  1.)محیط الهنديفصول الملاحة في ال(كان یتحدث عن كما ، تضم دورة الریاح

البحث عن كیفیة اللقاء بین  أبد، و مع تقدم العلم و انطلاقه لاستكشاف أسرار الكون     

      و درس درجات الملوحة، لنهرالبحر و النهر و دراسة غیبیات الماء حیث یلتقي البحر با

وحدد مقادیر الكثافة و جمع عینات من ، و قاس درجات الحرارة، دقیقة بأجهزة وبةالعذو 

و درس قابلیتها للعیش في البیئات ، وجودها أماكنالكائنات الحیة و قام بتصنیفها و حدد 

  .2النهریة و البحریة

   كما لم ترد عند العرب ، لم ترد تسمیة القانون الدولي للبحار في العلوم الیونانیة القدیمة     

  .كعلم الجغرافیا الأخرىو یبحثونه ضمن العلوم ، كانوا یعرفون علوم البحار نإو المسلمین و 

علم البحار في العصور الوسطى في القرن الخامس عشر میلادي في مؤلفات ابن و ظهر 

حاویة  :و الثاني، الفوائد في علوم علم البحر و القواعد:  الأول،ماجه؛ فقد وضع كتابین

 فإلى ،البحر و الدخول للموانئ أودیة الملاح في وهي كتب تفید، رالاختصار في علوم البحا

ا طبیعة ذو مواعید فتح البحر و غلقه و ك، جانب القیاسات الفلكیة للتقویم الملاحیة المختلفة

وتعرف هاته الكتب في الوقت الحاضر . و التیارات و المد و الجزر رالسواحل و الجز 

لخطوط الملاحة  دقیقا فیها وصفا  المسلمینو تضمنت كتب الجغرافیین . رشدات الملاحیةالم

        التیارات المائیة مبرزین  كذلكو ، البحریة الإسلامیةالبحریة مع شروحات لكل المعارك 

  .3و من أشهر الجغرافیین العرب الشریف الإدریسي و ابن الجبیر و ابن بطوطة، و الهوائیة

ولم تكن لدیهم الخبرة الكافیة سواء  المسلمین بالبحار في تلك الفترة لقد كانت بدایة اهتمام     

لك نجد أنهم استخدموا أهل الروم لیبنوا لهم السفن لما كان ذل، في الملاحة أو في صناعة السفن

ها  في ا المجال و بعد أن شاهدوا سفن الروم و عرفوا مدى فعالیتذلهم من خبرة واسعة في ه

 وصناعة المسلمون فن الملاحة  أتقنا الأمر طویلا حتى ذو لم یدم ه ،الحروب و الغزوات

                                                           
 .17- 16ص ص ، نفس المرجع السابق1
  .17ص ، المرجع نفسه2
 .18-17ص ص ، المرجع نفسه3
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بالملاحة في البحار القدیمة بل توغلوا في اقتحام البحار و المحیطات البعیدة ولم یكتفوا  .السفن

 لك كون المسلمون أساطیل من السفنبذو. و أوصلوا تجارتهم إلى مشارق الأرض و مغاربها

  .التي كان لها دور كبیر في الغزوات التي خاضتها الجیوش الإسلامیة

رئیسیا  بل وضعوا مؤلفات عن علوم البحار كانت مصدرا  ،لكبذو لم یكتفي المسلمون      

 أنلك نجد ذوعلى الرغم من . الغربیة  فیما یتعلق بقانون البحار عیةیشر تالحیاة ال إثراءفي 

الإسلامیة في مجال البحار لا ي قامت به الدول لذأن الدور ا الدكتور حامد سلطان  یرى

  .1الإسلامیةمة شان الحضارة یتناسب مع عظ

  

  1958ار لعام تفاقیات جنیف للقانون الدولي للبحا: المطلب الثاني

ا المطلب إلى المساعي الأولیة لاتفاقیات جنیف للقانون الدولي للبحار هذسنتطرق في      

  .الفرع الأول و مضمون الاتفاقیات في الفرع الثانيفي  1958لعام 

  1958لاتفاقیات جنیف للقانون الدولي للبحار لعام  الأولیةالمساعي : الأولالفرع 

اللجنة العلمیة  ترأسمؤسس علم البحار الحدیث عندما ) جون میري(یعد البریطاني      

 أن مؤسس علم البحار الأمریكانبینما یرى العلماء ، للكشف العلمي للمحیطات ةالمتحد

وقام بجمع ، الأمریكیةو كان ضابط في البحریة ،)1873-1806() ماثیوسفونتین ماوري(

 ،)الجغرافیا الطبیعیة للبحر( و كتب كتابا بعنوان . المعلومات بحكم وظیفته في المرصد البحري

التي كانت أكثر علمیة  و یبدو انه لم یطلع على كتب ابن ماجه ،)مرشدات بحریة(خر آو كتابا 

  .من كتبه

                                                           
، مصر، المنصورة، دار الفكر و القانون، الطبعة الأولى، للبحارالقانون الدولي ، حسني موسى محمد رضوان1

 .9ص ، 2013
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       بین القرنین الخامس عشر ، بالعدید من الرحلات حول العالم ینو بالرغم من قیام الكثیر 

  .1لكنهم لم یحاولوا توسیع دائرة معلوماتهم العلمیة حول البحار،من عشراو الث

العثمانیة و فرنسا و بریطانیا  ةالدول برمة بینالم 1888وكان لاتفاقیة القسطنطینیة عام       

 هذدور في بدایة تطبیق ه ،لتنظیم الملاحة في قناة السویس، و اسبانیا و روسیا و هولندا

اللاتینیة في تطور قانون  أمریكادول  أسهمتوقد . الأخرىالدولیة  لى القنواتعالاتفاقیة 

        لشحن البحري التجاريو ا، البحریة الأمریكیةقوة الولایات المتحدة  أسهمتكما . البحار

  .2تطویر قواعد القانون الدولي للبحار في الأمریكیةالمحاكم  أصدرتهاو القرارات التي 

الجمعیة العامة لعصبة  أصدرتلت العصبة محاولات لتدوین القانون الدولي للبحار حیث ذو ب

، رغبتها في المساهمة في تدوین القانون الدولي إلىفیه  أشارتقرارا 1924سبتمبر  22في الأمم

و من ثم انعقد . قائمة تلك الموضوعات الإقلیمیة صدر موضوع القانون الدولي للمیاهو قد ت

غة اصی إلىل صحاولت من خلاله الدول المشاركة التو  الذيو ، م 1930مؤتمر لاهاي عام 

. لكنه لم یكتب لتلك المحاولة النجاح، قلیمیةالإاتفاقیة دولیة تنظم تقنین النظام القانوني للمیاه 

التي تقدمت  الأبحاثالدراسات و  أن إلا ،انعقد من اجله الذيرغم فشل المؤتمر في الغرض 

     1958المراجع الهامة لاتفاقیة جنیف ا المؤتمر أصبحت احد ذدول المشاركة في هبها وفود ال

  .19823المتحدة لقانون البحار  الأممو اتفاقیة 

 الذي 17المتحدة القرار رقم  للأممالجمعیة العامة  أصدرتم  1949نوفمبر  21في     

تضم تلك  أنبضرورة  الجمعیة العامة توجیهات  أصدرتو قد ، ت بموجبه القانون الدوليأنشأ

وقد احتل موضوع النظام . اللجنة كبار فقهاء القانون الدولي مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل

لجنة القانون  أعدتم  1956و في ، إنشائها ذتلك اللجنة من أولویاتنوني للبحار قائمة القا

حول تلك  المناقشاتالعدید من  إجراءبعد . مادة 73الدولي مشروع قانون ینظم البحار و یشمل 

، م1957 فبرایر 21المؤرخ في  1009المتحدة قرارها رقم  للأممالجمعیة العامة  أصدرتالمواد 

انعقاد مؤتمر دولي  في مارس  إلىیدعو  أنالمتحدة  للأممالعام  الأمینو طلبت من خلاله من 

                                                           
 .19ص . المرجع السابق. سهیل حسین الفتلاوي1

 .20ص ، نفسهالمرجع 2
 .16-15ص ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان3
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 الأولو من ثم انعقد المؤتمر ، تقریر لجنة القانون الدولي إلیهم للتباحث فیما انتهى  1958

  .19581المتحدة لقانون البحر جنیف  للأمم

  1958الدولي للبحار لعام  محتوى اتفاقیة جنیف في القانون: الفرع الثاني

و الثانیة حول ، المنطقة المتاخمة و الإقلیمیةحول البحر  الأولى: المؤتمر خمس لجان انشأ

      النظام العام للبحر العالي و الثالثة حول الصید و حمایة الموارد الحیة في البحر العالي 

. البحر إلىو الرابعة حول الجرف القاري و الخامسة حول حریة وصول الدول عدیمة السواحل 

     و المنطقة المتاخمة الإقلیمياتفاقیة البحر : اتفاقیات هي أربع عقد إلىوقد تم توصل المؤتمر 

اقیة و اتف و اتفاقیة البحر العالي و اتفاقیة الصید و حمایة الموارد الحیة في البحر العالي

منها تصبح ساریة المفعول بعد مرور ثلاثین یوما من إیداع اثنتین اتفاقیة  و كل، الجرف القاري

و قد أكدت اتفاقیة البحر العالي في . و عشرین وثیقة انضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة

تدعي شرعیا و لا یجوز لأیة دولة أن ، البحر العالي مفتوح لكل الدول"مادتها الثانیة على أن 

  .2..."السیادة علي جزء منه

المتحدة  للأممحولت الجمعیة العامة ، 1958 دیسمبر 10في ) 13(1307و في قرارها المرقم 

تحدید مدى  مسألتيمؤتمر ثاني حول قانون البحار لدراسة  إلىالعام للمنظمة الدعوة  الأمین

و قد عقد  بشأنهمااتفاق  إلى الأولو حدود الصید اللتین لم یتوصل المؤتمر  الإقلیميالبحر 

نتیجة  إلىانه لم یتوصل  إلا، 1960نیسان  27-17المؤتمر في جنیف في الفترة الممتدة من 

  .3بشان المواضیع المعروضة علیه

  1982اتفاقیة الأمم المتحدة للقانون للدولي للبحار : المطلب الثالث

للاتفاقیة الثانیة للقانون الدولي للبحار ا المطلب عن المسارات الأولیة ذسنتحدث في ه

  .في الفرع الأول و عن محتوى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار في الفرع الثاني 1982لسنة

                                                           
 .19ص ، نفس المرجع السابق1

، 2008، الأردن، عمان، و التوزیع دار الثقافة للنشر لىو الأالطبعة ، انون الدولي للبحارلق، حمود الحاجمحمد 2

 .28-27ص ص 

 .28ص ، نفس المرجع السابق3
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  .1982المساعي الأولیة لاتفاقیة الأمم المتحدة للقانون الدولي للبحار :الفرع الأول

، 1958اتفاقیات جنیف الأربع لسنة على الرغم من الأهمیة البالغة التي تتمتع بها      

مدى ما تتمتع به من سیادة        صبوصفها خطوة هامة لتنظیم العلاقات بین الدول بخصو 

 ل المشكلاتالاتفاقیات لم تنجح في تسویة ك هذه أن إلا ،البحریة المناطق ذهو حقوق على ه

كما كان للتقدم العلمي ، كمحل خلاف بین الدول الإقلیميا اتساع البحر كذو ، المتعلقة بالبحار

و التكنولوجي الهائل في مجال استكشاف و استغلال  الثروات الحیة و غیر الحیة في البحار 

      خصوصا تلك المتعلقة باحتیاجات الدول و الشعوب للثروات، الأخرى الأمورو غیره من 

 إلىالمتحدة  الأممفي سعي  أثره، لاقتصادیةو الموارد الاقتصادیة للبحار لمواجهة متطلباتها ا

بالحلول  یأتيو البحث عن اتفاق جدید  1958لسنة  الأربعالنظر في اتفاقیات جنیف  إعادة

  .1أخرىالمناسبة للمشكلات القائمة و ما قد یستجد من مشكلات 

 تحت مسمى 1968المتحدة أین شكلت لجنة خاصة سنة  ة الأممئو هو ما باشرت به هی     

السلیمة لقاع  تالاستخدامابغرض دراسة موضوع "السلیمة لقاع البحر تلجنة الاستخداما"

 5و بعد سلسلة من الاجتماعات و المناقشات استمرت ، الإقلیمیةالبحر خارج حدود الولایة 

 النظامموضوعا تمثل في مجملها  25یتكون من  أعمالجدول  إعدادانتهت اللجنة من ،سنوات

     ، الإستراتیجیةو من مختلف النواحي الاقتصادیة و ، في مختلف مناطقها رالقانوني للبحا

تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر ، )3029( المتحدة رقم للأممو بناءا على قرار الجمعیة العامة 

 14 إلى 2دوراته في نیویورك في الفترة الممتدة من  أولىعقدت  الذيالثالث لقانون البحار و 

المتحدة في نیویورك في  الأممبمقر  11ثم توالت الدورات حتى عقدت الدورة ، 1973دیسمبر 

الاتفاقیة الجدیدة  إقرارو التي تم في نهایتها ، 1982سبتمبر  24 إلى 22الفترة الممتدة من 

 10و تم التوقیع علیها في مدینة مونتیجوباي بجمایكا في  1982 ابریل 30لقانون البحار في 

  .19822دیسمبر 

  

                                                           
الماجستیر في  ةشهادتخرج لنیل   مذكرة،البحري إقلیمهاالنظام القانوني لسیادة الدولة على ، بوزیدي خالد1

  .4ص ، 2014، الجزائر، تلمسان، بكر بلقاید أبيجامعة ، كلیة الحقوق، معمقتخصص قانون عام -الحقوق
2

 .5ص ، المرجع نفسھ
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  .1982محتوى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار : الفرع الثاني

مونتیجوباي بدولة لقانون البحار في مدینة  المتحدة الأمملقد تم التوقیع على اتفاقیة      

لك ذو ،  1994نوفمبر عام  16 في التنفیذو دخلت حیز ، 1982دیسمبر  10جمایكا في 

صادق . الأمین العام للأمم المتحدة تین لدىسمن إیداع صك التصدیق الا بعد اثني عشر شهر 

  .1م 2016ینایر عام  /كانون الثاني 10طرفا اعتبارا من  167على الاتفاقیة 

، المقدمة: مادة مقسمة على سبعة عشر جزءا على النحو التالي 30تتكون الاتفاقیة من      

، الأرخبیلیةالدول ، المستخدمة للملاحة الدولیة المضائق، و المنطقة المتاخمة الإقلیميالبحر 

البحار المغلقة      ، نظام الجزر، البحار أعالي، الجرف القاري،المنطقة الاقتصادیة الخالصة

حمایة ، حق وصول الدول غیر الساحلیة إلى البحر و منه حریة المرور العابر، و الشبه مغلقة

، تنمیة التكنولوجیا البحریة و نقلها، لبحث العلمي البحريا، البیئة البحریة و الحفاظ علیها

  .الأحكام الختامیة، أحكام عامة، تسویة المنازعات

لجنة ، للارتحال الأنواع الكثیرة: قات هي كالتاليمرف 9كما كانت الاتفاقیة تحتوي على     

لنظام الأساسي ا، الشروط الأساسیة للتنقیب و الاستكشاف و الاستغلال، حدود الجرف القاري

  .2مشاركة المنظمات الدولیة ،التحكیم الخاص، التحكیم، للمحكمة الدولیة لقانون البحار

                                                           
 .3ص ، 2016، الهند، نیودلهي، الآسیویةالقانونیة  المنظمة الاستشاریة، قانون البحار، العامة الأمانة1

 .1982دیسمبر  10الموقعة بتاریخ  المتحدة لقانون البحار الأمماتفاقیة 2
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المجال و یعتبر  ،الإستراتیجیةمجالات الدولة الحیویة و  أهمیعتبر المجال البحري من      

كونه ، ه من ادوار متعددة في حیاة الإنسانیةبعد الیابسة لما یلعب الأهمیةالثاني من حیث 

          معتبرة من الموارد المعدنیة زوناتخممستودعا للثروات البیولوجیة و احتوائه على 

الدولة على  علیها لك كله فالمجال البحري هو الواجهة التي تطلذفضلا عن ، الطاقویة و

 الأمنیةو المخاطر  ه الواجهة التي كانت ولا تزال مصدر كل التخوفاتهذ، الخارجيالعالم 

  .من وراء البحار تأتي التى

لتتعدى  أهمیتهبالنسبة لهم عالم مجهول و لم تكن  لأنهلم یكن القدامى یهتمون بالبحر      

ن الساحل و بوسائل صید بسیطة م أجزاءلك یقتصر على ذو كان ، استعماله في الصید

، انه على مر العصور و نظرا لما حصل من تقدم علمي و تطور تكنولوجي إلا، بدائیة

  .الوسائل العسكریة كذلكتطورت وسائل الصید و تعددت منافع البحار منها 

في النظام القانوني للبحار و المتمثل في اتفاقیات  خرآ تطورالتطور  اذهو قد واكب      

المیاه ، المیاه الداخلیة: أجزاء أساسیة إلىو التي بموجبها قسمت البحر  1958جنیف لعام 

لك لتنظیم حقوق و واجبات ذالجرف القاري و أعالي البحار و ، المنطقة المتاخمة، الإقلیمیة

 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام وقد استحدثت ، الدول في تلك الأجزاء

تعتبر جزءا من إقلیم  المنطقة الاقتصادیة الخالصة و من المعروف أن أعالي البحار لا

و لمعرفة مناطق البحر الخاضعة للسیادة الكاملة للدولة ، لا تخضع لسلطاتها الدولة و

میاه الداخلیة و في المبحث الثاني في المبحث الأول ال: الساحلیة فسیتم تناولها في مبحثین

  .البحر الإقلیمي

  المیاه الداخلیة: الأولالمبحث 

الدولة و تتداخل  إقلیممن البحر التي تتغلغل في  الأجزاءیقصد بالمیاه الداخلیة تلك      

 لأعاليبالنسبة  قدمهاسن و التي بحكم موقعها تخضع لقواعد خاصة غیر القواعد التي، فیه

و تشمل المیاه الداخلیة خلاف التعاریج الساحلیة الواقعة بین . الإقلیميو البحر  البحار

مها احكأبین نس و التي الإقلیميالشاطئ و بین الخطوط المستقیمة المعتبرة كبدایة للبحر 
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، الخلجان ،الموانئ و الأحواض البحریة، البحر ء منالجز  ابهذعند دراسة القواعد الخاصة 

  .1ولكل منها حكم خاص، الداخلیةالبحار 

یقتضي منا تحدید مفهوم     ، إن البحث في سیادة الدولة على المیاه الداخلیة التابعة لها     

سیادة  أوثم الصلاحیات ، الأولو محتوى المیاه الداخلیة و الطبیعة القانونیة لها في المطلب 

یادة سال هذهقف على نطاق نالدولة في هده المنطقة من البحر في المطلب الثاني حتى 

  .الأخرىبالنسبة لحقوق الدول 

  المیاه الداخلیة و محتواها و طبیعتها القانونیة تعریف :الأولالمطلب 

لها من البحر  المحاذیةعلى المنطقة  نفوذهاتبسط  أن كانت الدولة الساحلیة باستطاعته إذا

 ،2یصل بین نقاط مناسبة من الشاطئ الذي الأساسمیلا انطلاقا من خط  12على امتداد 

  .الخط اهذكذلك على المیاه التي تقع خلف  ا النفوذ أو السلطة تسريهذفان 

  المیاه الداخلیة تعریف:الأولالفرع 

 الأساسالمیاه المجاورة للدولة الموجودة من خط «بأنها " بیرانامیل روبیر " یعرفها الفقیه  

  .3»الإقلیميالبحر  إلى

منه قیاس  یبدأ الذي الأساستتكون المیاه الداخلیة من مجموع المیاه المحصورة بین خط 

والتي تنص  1982ما حددته المادة الثامنة من اتفاقیة  اذهو ، 4و الساحل الإقلیميالبحر 

الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي تشكل المیاه «على انه 

ما حددته المادة الخامسة من اتفاقیة جنیف للبحر  اذوه، 5»جزءا من المیاه الداخلیة للدولة

المیاه الواقعة في الجهة المقابلة للأرض «بأنها   1958المنطقة المجاورة لعام  و الإقلیمي

                                                           
العلاقات  -النطاق الدولي-القانون الدولي أشخاص-القانون الدولي العام النظریات و المبادئ العامة فهیأبو علي صادق 1

 .359ص ،ن.س.د،مصر، منشاة المعارف بالإسكندریة، الحرب و الحیاد- النزاعات الدولیة- التنظیم الدولي -الدوایة
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  01فقرة  7المادة 2

3 Berrin (E.R), les grands problèmes internationaux, Edition Massan Paris, Milan, 
Barcelone,1995, P18. 

 
  .86ص المرجع السابق،حمود الحاجمحمد 4
  .1982قانون البحار  اتفاقیةمن  8المادة 5
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لم  1982و هكذا نجد أن اتفاقیة   1»منه البحر الإقلیمي داخل الخط الذي یقاس ابتداء

  .ا المجالهذتأت بجدید في 

  القانونیة محتوى المیاه الداخلیة و طبیعتها: يالفرع الثان

فانه یدخل في نطاق تلك المیاه ، بالإضافة إلى ما تقدم من تحدید المقصود بالمیاه الداخلیة

یدخل في نطاقها أیضا البحار الداخلیة و البحار  كذلك الموانئ أو المرافئ و المراسي كما

و التي تدخل في نطاقها المضایق و البحیرات و الأنهار الدولیة ، المغلقة و شبه المغلقة

  .2إضافة إلى القنوات الدولیة

 لدولةأو قنوات فان ل، مضایق، سواء خلجان ،أنواعهاالمیاه الداخلیة و على اختلاف  إن

السیادة لا  هذه، الكاملة اوتمارس علیها سیادته، المنطقة هذهات على الساحلیة حقوق و واجب

  .3لك الإقلیملذ لك بحكم ملاصقتهاذتختلف في شيء عن سیادة الدولة على إقلیمها البري و

  النظام القانوني للمیاه الداخلیة: المطلب الثاني

      من موانئ ، أنواعهاإذا كانت للدولة الساحلیة سیادة على میاهها الداخلیة بجمیع      

تمنع جمیع  أنفلها ، في ترك حریة الملاحة إذنفهي حرة ، و مراسي و مضایق و قنوات

من القیام  الأجانبتمنع  أنكما لها ، السلطات المختصة طرفالخاصة من  أوالسفن العامة 

ا فان تبیان هذو بناءا على  البحث العلميفي میاهها الداخلیة كالصید و  الأخرىبالنشاطات 

  إذاالقواعد المطبقة في حالة ما  إلىالمنطقة یقتضي منا التطرق  هذهالسیادة للدولة على 

وهو ما ، العامة الأجنبیةاعد المطبقة على السفن ثم القو ، الخاصة الأجنبیةكانت السفن 

  . بتحدید سیادة الدولة على میاهها الداخلیة الأخیریسمح لنا في 

                                                           
 .1958جنیف لعام  من اتفاقیة 5المادة 1

المتحدة لقانون البحار مونتیغوباي  الأمماتفاقیة  إطارصلاحیات الدولة الساحلیة على مناطقها البحریة في ، منصوري محمد2

 1جامعة قسنطینة، قكلیة الحقو ، مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام مذكرةو 1982دیسمبر 10

 .16ص، 2014،قسنطینة
 .18ص ، المرجع نفسه3
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  سیادة الدولة على السفن الأجنبیة الخاصة: الأولالفرع 

و الشركات الخاصة و تدخل ضمنها  الأفرادالخاصة هي السفن التي یمتلكها  الأجنبیةالسفن 

، فالسفن الخاصة و بسبب اختلاف طبیعتها عن السفن العامة .1تجاریة لأغراضسفن الدولة 

خضع بصورة عامة لاختصاص دولة الساحل ما لم یوجد حكم خاص یقضي بخلاف ت فإنها

        لوائح و القوانین المتعلقة بالملاحة ا فالسفینة الخاصة ملزمة باحترام جمیع اللذ. لكذ

و خاصة ، ا یتعلق بأمن الدولة الساحلیةلك مكذو ، الصحة والجمارك و الشؤون الفنیةو 

  .2و التي تحمل مواد مشعة أو سامة ریةلذبالنسبة للسفن التي تعمل بالطاقة ا

لا بد من التمییز بین الاختصاص ، و لاختصاص الدولة الساحلیة على السفن الخاصة     

من اتفاقیة  28/2و بالتالي بالنسبة للاختصاص المدني فقد نصت المادة . المدني و الجنائي

  : لقانون البحار على انه1982

و تحتجزها لغرض أي ألا یجوز للدولة الساحلیة أن توقع إجراءات التنفیذ ضد السفینة «

و المسؤولیات التي تقع أدعوى  مدنیة إلا فیما یتعلق  بالالتزامات التي تتحملها السفینة 

  .3»لغرض تلك الرحلةخلال میاه الدولة الساحلیة أو  منعلیها أثناء رحلتها 

ففي فرنسا یتبع  أخرى إلىة للقضایا الجنائیة فیختلف الموقف من دولة أما بالنسب     

 Sally etفي قضیة  1806/ 11 /20مجلس الدولة في  أصدرهاالقضاء  الفرنسي الفتوى 

Neruton   و التي تقضي بان القضاء الفرنسي لا یختص في النظر في الجرائم التي

و لكن ، في الواقع التي تمس النظام الداخلي للسفینة كذلكو ، الطاقم أفرادترتكب بین 

أفراد  و المجني علیه من غیرأفیما یرتكب على ظهر السفینة من جرائم یكون فاعلها یختص 

و التي ترتب تهدیدا أو إخلالا بالأمن أالطاقم و كذلك الجرائم التي یرتكبها الأفراد في البر 

إذا طلبت المعونة من السلطات ، ا الجرائم التي ترتكب على ظهر السفینةكذو ، في المیناء

  . 4المحلیة

                                                           
، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، المجال الوطني للدولة، الجزء الثاني، القانون الدولي العام، مال عبد الناصرجمانع 1

  .217ص ، 2009

 .92ص ، المرجع السابق، الحاج مدححمود م2
 .1982من اتفاقیة قانون البحار  28/2المادة 3
 .93ص ، المرجع السابق، حمود محمد الحاج4
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طلق لدولة المیناء أما الفقه الانجلیزي فقد اتجه  في البدایة إلى تقریر الاختصاص الم     

إلا أن ما جرى ، بالنسبة للوقائع التي تحدث على ظهر السفینة الأجنبیة الموجودة في المیناء

عد هو الخروج على القاعدة الإقلیمیة خصوصا فیما بعلیه تعامل القضاء  الانجلیزي فیما 

كون الموقف ی ابهذو ، یتعلق بالنظام الداخلي للسفینة و العلاقة بین الربان و أفراد الطاقم

  .1لفرنسيالانجلیزي قد اقترب من الموقف ا

  سیادة الدولة على السفن الأجنبیة العامة: الفرع الثاني

    خدمات عامة لأداءالسفن العامة هي السفن التي تستخدمها السلطات العامة للدول      

ا النوع من السفن هذغیر حربیة و عموما  أوو قد تكون سفن حربیة ، التجارة أغراضو لغیر 

ه ومن المسلم ب. أجنبیةتواجدها في میناء دولة  أثناءله وضع مختلف عن السفن الخاصة 

كانت لفترة طویلة تستمد وضعها  فإنهاربیة كعینة ممتازة للسفن العامة السفینة الحان ف

 و قد اقتضت ضرورات حسن، لدولة العلم الإقلیميحلت من فكرة الامتداد  أینماالقانوني 

  .2للدولة المضیفةالسفینة الحربیة من الولایة القضائیة  إعفاءالمعاملة الدولیة 

میاهها  إلىعلى اختلاف جنسیاتها  الأجنبیةدخول السفن  منلا تمانع الدولة الساحلیة 

بترخیص  إلاك فهي لا تقبل بدخول السفن الحربیة ذلمع ، الداخلیة و الرسو في موانئها

الحربیة في  الأجنبیةتمنع تواجد السفن العامة  وأتنظم  أنك فلها الحق في كذل. خاص

و عدد السفن التي یمكن تواجدها في موانئها و شروط  الإقامةتحدد مدة  أنفلها ، موانئها

و عادة ما تقوم دولة المیناء بحظر دخول السفن الحربیة الأجنبیة في أوقات ، دخولها

  .3الحرب

و القضائي أترتیبا لما سبق فان السفن الأجنبیة العامة لا تخضع للاختصاص التشریعي 

مما یسبغ علیها ، من مظاهر سلطات الدولة العام لدولة المیناء بالنظر إلى كونها مظهر

ریعات المحلیة السفن تلتزم بعدم الخروج على التش هذهإذا ما كانت ، صفة تمثیلیة الدولة

  .و الصحة و الملاحة احتراما لسیادة الدولة الساحلیة صاحبة المیناء  المتعلقة بالأمن

                                                           
  .62ص  ،2009، دار الخلدونیة، الجزائر، الأولىالطبعة ، القانون الدولي للبحار، الدین جمالمحیي 1
السفینة البحریة هي سفینة تابعة للقوات  المسلحة «  1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  29تنص المادة 2

 .»الدولةهذه ربیة و لها جنسیة مات الخارجیة الممیزة للسفن الحلدولة ما رسمیا و تحمل العلا
3

 .63ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال
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 المیاه الإقلیمیة: المبحث الثاني

البحر الإقلیمي أو البحر الساحلي هو منطقة إقلیمیة بحریة ملاصقة لشواطئ الدولة      

تامین الدفاع : ونجد أن فكرة الإقلیم البحري هي بمثابة تامین للدولة من نواح عدة، الساحلیة

وتامین ، وتامین لمصالحها الاقتصادیة، و تامین للملاحة اتجاه موانئها، عن حدود سواحلها

ا یبین لنا رغبة كل دولة ساحلیة في السیطرة على اكبر جزء هذو قلیمهاالعامة في إ للصحة

  .1ممكن في المیاه المجاورة لإقلیمها و إخضاعها لسیادتها و سلطتها

م بلاهاي لتقنین دولي خاص بالبحر الإقلیمي  1930و قد فشلت الجهود التي بدلت سنة 

و كذلك التطور المستمر في ، عد القانونیةلسببین هما اختلاف وجهات النظر حول القوا

م و الذي اقر  1958وسائل الهجوم و الدفاع و كدا مؤتمر البحار الذي انعقد في جنیف 

الاتفاقیة أغفلت المسائل التي كانت محل اختلاف هذه ولكن ، اتفاقیة خاصة بالبحر الإقلیمي

بحر الإقلیمي هو تحدید طبیعة ولعل أهم ما یثیر موضوع ال. بین الدول و تركتها على حالها

  .2حق كل دولة على بحره الإقلیمي و كذلك تحدید حدود هدا البحر و مداه

ا المبحث إلى أربعة مطالب نتطرق في المطلب ذنقسم دراستنا في ه، ا سبقمانطلاقا م      

أما في المطلب الثالث نظام المرور في البحر ، الطبیعة القانونیة للبحر الإقلیمي إلى الثاني

  .الإقلیمي ثم في المطلب الرابع تعیین حدود البحر الإقلیمي

  مفهوم البحر الإقلیمي: المطلب الأول

ا المطلب إلى هذلك بتقسیم ذا المطلب إلى تحدید مفهوم البحر الإقلیمي و هذنتطرق في 

أما في الفرع الثاني تعریف البحر ، فرع الأول التعریف الفقهي للبحر الإقلیميال، فرعین

  .  الإقلیمي وفقا للاتفاقیات الدولیة

  

  

                                                           
  .181ص ، 2015سنة ، الأردن، دار الأیام، الوجیز في القانون الدولي العام، العامرشیدة  1
 .182ص ، المرجع نفسه 2
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  التعریف الفقهي للبحر الإقلیمي: الفرع الأول 

ولعل السبب في ، إن فقهاء القانون الدولي قد اختلفوا حول موضوع تعریف المیاه الإقلیمیة

 .1انسجام المعاییر التي انطلق منها كل واحدلك یعود إلى عدم ذ

لك الجزء من أعالي البحار ذي یعرف البحر الإقلیمي على انه لذوا :الاتجاه الأول     

لك الجزء من ذهو « التابع للإقلیم البري للدولة الساحلیة في هذا الصدد یعرفه بعض الفقهاء

      ا التصورذقه العربي یقترب من هو بعض الف» الإقلیم البري للدولة الذي تغمره المیاه

إن إقلیم الدولة یتضمن نطاقا من البحر یلامس السواحل هو البحر " و یقول في ذلك 

 "الإقلیمي

حیث یرى في البحر الإقلیمي جزء ،یرتكز هذا الفقه على فكرة الملكیة :الاتجاه الثاني     

ذلك " و في ذلك یعرفه محمد سامي حنینة بأنه، البحر الذي تعود ملكیته إلى الدولة الساحلیة

كما یتفق هذا  "الجزء من البحار العامة الملاصقة للأرض و الذي یدخل في ملكیتها

یعود جزء البحر "  Freitasالتعریف مع فقه القانون الدولي التقلیدي الأوروبي إذ یقول 

  .2"الملاصق للأرض إلى الذي یسیطر على الإقلیم

بحیث یكتفي بتحدید موقع ، یأخذ هذا الاتجاه بالمعیار الجغرافي حصرا :الاتجاه الثالث     

النطاق " بأنه   Gautierفتعرفه الأستاذة ، البحر الإقلیمي بالنسبة من المناطق البحریة

  ."أخرىلیة من جهة و المنطقة الاقتصادیة من جهة البحري الواقع بین المیاه الداخ

إذ یقول   De La Paradelleهذا الاتجاه الذي یتزعمه الفقیه الفرنسي  :الاتجاه الرابع     

و قد أثبتت ، و من ثم یعتبر البحر الإقلیمي جزءا لا یتجزأ منها، بحریة البحار على إطلاقها

      ن الدولي عرفا و تفاقا عدم وجاهة هذا المنحنىالممارسة الدولیة كما هو مستقر في القانو 

و علیه لا یتصور أن یستقل البحر الإقلیمي بتعریف بعینه إلا إذا أخذنا بعین الاعتبار 

  .معطیات أعالي البحار

                                                           
 .236ص ، المرجع السابق،انع جمال عبد الناصرم 1
  .237- 236،ص ص، مرجع سابق 2
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یستند هذا الفریق في تعریف البحر الإقلیمي باعتماد معیار الحقوق  :الاتجاه الخامس     

التي تتمتع بها الدولة اتجاه هذا الحیز من البحر الإقلیمي للمنطقة البحریة التي تثبت الدولة 

، علیها جملة من الحقوق و التي لا یمكنها ادعاء ظهر لهذه الحقوق على المناطق الأخرى

    جزء من البحر الممتد من سواحل الإقلیم " لإقلیمي على انهیعرف الفقیه فوشي البحر ا

  ".و الذي یثبت علیه لصاحب الإقلیم جملة من الحقوق

یتجه هذا الفریق إلى اعتماد معیار طبیعة النشاطات و الصلاحیات  :الاتجاه السادس     

حیث ، المتدخلةالتي تمارسها الدولة على بحرها الإقلیمي دون أن یفعل العوامل الجغرافیة 

  یشكل البحر الإقلیمي لدیهم المنطقة البحریة الواقعة بین إقلیم الدولة البري و أعالي البحار

وفي ، و الذي تطوله سیادة الدولة إذا اعتبرنا قانونا أن المیاه الداخلیة تأخذ حكم الإقلیم البري

قانونیة إلى حیز من البحر تمتد سیادة الدولة و ولایتها ال" ذلك یقول الأستاذ رینیه دیبري 

و یعتبر هذا " یدعى بالبحر الإقلیمي و هو محصور بین سواحل الدولة و أعالي البحار

  . 1الاتجاه هو الغالب من بین الأفكار المطروحة الأخرى

  تعریف البحر الإقلیمي وفقا للاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

یشمل إقلیم : فقد عرفه بما یلي 1930لعام بالنسبة لمؤتمر لاهاي لتدوین القانون الدولي 

و تمارس السیادة على هذه ، الدولة منطقة من البحر في هذه الاتفاقیة باسم البحر الإقلیمي

  .المنطقة وفقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقیة و في بقیة قواعد القانون الدولي

م فكانت أكثر توفیقا  1958لعام أما اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة      

تمتد سیادة الدولة خارج " إذ نصت في مادتها الأولى على أن ، في تعریف البحر الإقلیمي

منطقة من البحر متاخمة لشواطئها تعرف باسم  إلىإقلیمها البري و میاهها الداخلیة 

بخط وهمي سمته  لیميالإقثم حددت الماجة الثالثة من الاتفاقیة بدایة البحر " الإقلیميالبحر 

و اشمل من التعاریف السابقة  أدقهذا التعریف  أنویبدو ، خط القاعدة أو الأساسبخط 

  بالرغم من عدم استطاعته تحدید عرض هذا الجزء

تمتد سیادة " قالت  إذم بتعریف مشابه  1982المادة الثانیة من اتفاقیة  أخذتو قد      

كانت  إذا الأرخبیلیةمیاهها  أو، و میاهها الداخلیة البري إقلیمهاالدولة الساحلیة خارج 

                                                           
 .239-238، ص ص، مرجع سابق 1
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        ا التعریفو الفرق بین هذ، "الإقلیميبحر حزام بخري ملاصق یعرف بال إلى أرخبیلیةدولة 

هو أن الأول استثنى المیاه الأرخبیلیة من وصف البحر الإقلیمي بعد أن  1958و تعریف 

  .1أخذت بها الاتفاقیة بنصوص صریحة

  الطبیعة القانونیة للبحر الإقلیمي: الثاني المطلب

یقصد بالطبیعة القانونیة للبحر الإقلیمي الأساس القانوني الذي یخول الدولة ممارسة      

رقابتها و المسوغ الذي تستند إلیه في استقطابها الحقوق التي تدعیها على هذا الجزء من 

البحر المحاذي لشواطئها و الجدیر بالذكر أن هذا الموضوع كان منذ القدیم و لا یزال محل 

، ول تیارین أساسیینح س و الأفكار التي تدور في مجملهاهي ثري من حیث الأسنقاش فق

 أنو الثاني یناصر فكرة ، ن البحر الإقلیمي ما هو إلا جزء من أعالي البحارابیقول الأول 

  . 2البحر الإقلیمي ما هو إلا الجزء المغمور من إقلیم الدولة

نتحدث عن الاتجاه الذي یعتبر البحر سنتطرق في هذا المطلب إلى النظریات حیث س     

وكذا عن النظریات التي تعتبر أن البحر ، الإقلیمي جزءا من أعالي البحار في الفرع  الأول

الإقلیمي جزء من إقلیم الدولة الساحلیة ثم التعامل الدولي مع سیادة الدولة على البحر 

  .الإقلیمي في الفرع الثالث

  ء من أعالي البحارالبحر الإقلیمي جز : الفرع الأول

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن البحر الإقلیمي ما هو إلا جزء من أعالي البحار لا تتمتع 

لذا ، فیه الدولة الساحلیة إلا ببعض الحقوق التي تقتضیها دواعي امن و سلامة تلك الدولة

   ریة البحاروهو ح، فان حقوق الدولة الساحلیة لا تغدو أن تكون استثناءا من الأصل العام

" برز من نادى بهذا الرأي الأستاذاز التوسع في هذا الاستثناء و من و من ثم لا یجو 

إلا أن أنصار هذا الرأي قد تنازعوا أمرهم بینهم و على قدر ، "فوشي" و الأستاذ " لابرادیل

حیث اعتمد كل منهم على نظریة خاصة  التسبباتفاقهم من حیث المبدأ نجد اختلافهم في 

فقد تبنى لابرادیل نظریة الاتفاقات الساحلیة و بناءا  على تلك النظریة ، به تبرر وجهة نظره

                                                           
 .100ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمودة 1
 .241ص ، المرجع السابق، الناصرمانع جمال عبد  2



19 
 

و لا یكون للدولة الساحلیة على بحرها ، البحار تعد بمثابة ملكیة مشتركة للدول"فان 

  .1"الإقلیمي إلا حقوق ارتفاق

ریة بدعوى انه إذا تم التسلیم بنظریة الارتفاقات الساحلیة فمن انتقد هذه النظ" فوشي"إلا أن 

وبناءا على هذا ، ومة و هو ما لا یمكن تحققهخدوري أن توجد دولة خاصة و أخرى مالضر 

      نظریته على الحق المقرر لكل الدول و هو الحق في البقاء و الاستمرار" فوشي"أسس 

و ترتكز تلك النظریة على أن البحر الإقلیمي جزء من أعالي البحار و لكن الدولة الساحلیة 

"  فوشي"كما یقرر، تمارس بعض الحقوق و الاختصاصات التي تكفل لها البقاء و الاستمرار

 أن" فوشي"و یرى " لابرادیل"البحر الإقلیمي لیست ملكیة مشتركة بین الدول كما یقول  أن

  .2ع الدول الانتفاع بالبحر دون ضرر أو ضرارجمیمن حق 

 البحر الإقلیمي جزء من إقلیم الدولة: الفرع الثاني

ذهب عدد كبیر من الفقهاء إلى اعتبار أن البحر الإقلیمي جزء ، على خلاف الاتجاه السابق

   الرأيلكن أنصار هذا ، من إقلیم الدولة باعتباره امتداد للأرض الیابسة لكنه مغمور بالمیاه

و أن اتفقوا على فكرة إلحاق البحر الإقلیمي بإقلیم الدولة إلا أنهم اختلفوا حول تفسیر طبیعة 

فمنهم من أسسها على فكرة الملكیة و منهم من نظر إلیها ، ما تملكه الدولة في هذا الجزء

البحر أن حقوق الدولة الساحلیة في " هال"و " بازل"إذ یرى كل من .على أساس فكرة السیادة

، الإقلیمي هي حقوق ملكیة و من هذا المنطق تملك الدولة حق فتح البحر الإقلیمي و غلقه

و الحقیقة أن هذا التوجه یجد مصدره ، و احتكار الصید و الإبحار بین مرافئ البحر الإقلیمي

في العمل الدولي أین ادعت عدة حضارات ومنه الإمبراطوریة الرومانیة ملكیة حوض البحر 

إلا أن فكرة الملكیة . Mare Nostrum"" یض المتوسط حیث أطلقوا علیه تسمیة بحرناالأب

أعیب علیها كون الملكیة تتضمن ضرورة وضع الید أو الحیازة على الشيء المملوك بصورة 

حیث انه غیر قابل للتملك المادي ، فعلیة ومستمرة و هو ما لا یتحقق بالنسبة للبحر الإقلیمي

  .3و المستمر

                                                           
 .39ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان 1
 .40ص ، نفس المرجع السابق 2
  .12ص ، المرجع السابق، بوزیدي خالد3
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  التعامل الدولي مع سیادة الدولة على البحر الإقلیمي: الفرع الثالث

إن فكرة سیادة الدولة على البحر الإقلیمي عرفت رواجا في التعامل الدولي سواء على      

فمثلا من خلال قوانین الدول التي مدت سیادتها . النطاق الداخلي أو على النطاق الدولي

و أیضا قانون  1908اللائحة البریطانیة الصادرة عام على البحر الإقلیمي على غرار 

، 1970وكذلك المرسوم المصري الصادر في ، 1965الطیران المدني للبیرو الصادر عام 

     1958أو على الصعید الدولي اتفاقیتي جنیف للبحر الإقلیمي و المنطقة المتخمة عام 

وكذا ، ة الدولة على بحرها الإقلیميفقد أقرتا سیاد، 1982و الأمم المتحدة لقانون البحار 

وهذا جوهر الفرق بین سیادة الدولة على إقلیمها البري من ، السیادة لمصلحة الملاحة الدولیة

  .1ناحیة و عن بحرها الإقلیمي من ناحیة أخرى

كأصل عام السیادة الكاملة على بحرها الإقلیمي و ذلك استنادا ، تمارس الدولة الساحلیة     

التي نصت فقرتها  1982لمادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام لأحكام ا

تمتد سیادة الدولة الساحلیة على خارج إقلیمها البري و میاهها الداخلیة أو " الأولى على 

إلى حزام بحري ملاصق یعرف بالبحر ، میاهها الأرخبیلیة إذا كانت دولة أرخبیلیة

  .2"الإقلیمي

بسیادة الدولة على بحرها الإقلیمي إلا أنهما  1982و  1958في ظل إقرار اتفاقیتي     

حصرتا هذه السیادة ببعض القیود التي تقتضیها مصلحة المجتمع الدولي ككل في ضمان 

  .3اكبر قدر من حریة الملاحة

ارس تم" عبارة  1982الأولى و كذا اتفاقیة  1958و لقد وردت في كل من اتفاقیة     

السیادة على البحر الإقلیمي و هذا لمراعاة أحكام هذه الاتفاقیة و غیرها من قواعد 

و عند مراجعة بقیة مواد الاتفاقیة و مراجعة قواعد القانون الدولي المتعلقة ،"القانون الدولي

نلاحظ أن هذه السیادة تخضع لبعض القیود التي أهمها قید حق المرور ، بهذا الموضوع

  .4سفن الأجنبیة و القیود المتعلقة بمركز هذه السفن عند وجودها في البحر الإقلیميالبريء لل

                                                           
  .127- 126ص ص ، المرجع السابق،محمد الحاج حمود1
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار) 2(من المادة ) 1(الفقرة 2
 .58ص  ، المرجع السابق، منصوري محمد3
 .128-127ص ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود4
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  نظام المرور في البحر الإقلیمي: المطلب الثالث

سنتطرق في هذا المطلب إلى حق المرور البريء للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي      

انوني للسفن الأجنبیة في البحر و في الفرع الثاني نتحدث عن المركز الق، في الفرع الأول

  .الإقلیمي

  

  حق المرور البريء للسفن الأجنبیة قي البحر الإقلیمي: الفرع الأول

عات           یمكن للدولة الساحلیة بما لها من سیادة على بحرها الإقلیمي أن تصنع تشری     

  .المرور البريءالإقلیمیة دون المساس بحق ، ا مرورها في میاههامو تنظیمات تنظم به

 محتوى المرور البريء و شروطه: أولا  

تقصد ، یقصد بهذا الحق الملاحة عبر البحر الإقلیمي بالنسبة للسفن التابعة لجمیع الدول

فقد ، أما في اتفاقیات قانون البحار. 1اختراق ذلك البحر دون الوصول إلى المیاه الداخلیة

حیث أفردت له اتفاقیة جنیف ، البحر الإقلیمي اعتبر المرور البريء حقا للسفن الأجنبیة في

 1982علاوة على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ، تسعة من موادها 1958لسنة 

 .2مادة  16الساریة حالیا التي كرست للموضوع 

و لیس  ،الأجنبیة في البحر الإقلیميو یعتبر المرور البريء حقا خالصا دون تمییز للسفن 

فهو لا یتطلب الترخیص المسبق من طرفها و لا ، الساحلیة أن تعترض علیه أو تمنعه للدولة

  .3یستوجب النص علیه في اتفاق خاص یبرم بین الدول الساحلیة و دولة العلم

و قد أخذت ، كما یشترط في المرور البريء أن یكون مرورا مجردا و أن یتصف بالبراءة

مع  1958أحكام المادة الرابعة عشر من اتفاقیة  1982المادة الثامنة عشر من اتفاقیة 

  :بعض الإضافات و قد نصت على انه

  

                                                           
  .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  17نص المادة 1

 17نص المواد من . 1958من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة لسنة  20إلى  14: نص المواد من 2

  .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  32إلى 
 .123ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال3
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  :المرور یعني الملاحة خلال البحر الإقلیمي لغرض-1«

اجتیاز هذا البحر دون دخول المیاه الداخلیة أو التوقف في مرسى أو في   - أ

  .مرفق مینائي یقع خارج المیاه الداخلیة

التوجه إلى المیاه الداخلیة أو منها أو التوقف في احد هذه المراسي أو    -  ب

 .المرافق المینائیة أو مغادرتها

یكون المرور متواصلا و سریعا و مع هذا فان المرور یشتمل التوقف و الرسو  -2

ولكن فقط بقدر ما یكون هذا التوقف و الرسو من مقتضیات الملاحة العادیة أو حین 

أشخاص أو  أو حین یكونان لغرض تقدیم المساعدة إلى، وة قاهرة أو حالة شدةتستلزمها ق

 .1»سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة

المرور  1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  19و قد عرفت المادة      

و هو  ،بأمنهایة أو بحسن نظامها أو البريء بأنه المرور الذي لا یضر بسلم الدولة الساحل

  1958.2نفس التعریف الذي جاءت به اتفاقیة جنیف لعام 

 حقوق الدولة الساحلیة في مواجهة المرور غیر البريء: ثانیا  

یعود للدولة الساحلیة حقها في السیادة الكاملة  عندما لا تتوفر شروط البراءة في المرور   

و هذا ما نصت . 3تمنع ذلك المرورعلى بحرها الإقلیمي و كذا في اتخاذ الإجراءات التي 

و التي تنص ، 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  01فقرة  25علیه المادة 

للدولة الساحلیة أن تتخذ في بحرها الإقلیمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور  «: على أن

 .4»لا یكون بریئا

لأجنبیة التي بادرت بخرق شروط المرور وعلیه أمكن للدولة الساحلیة طرد السفینة ا   

كما یجوز لها تحریك ولایتها الجنائیة متى كان موضوع الانتهاك أو اتخاذ تدابیر ، البريء

  .5مضادة مع مراعاة شرط التناسب بین الفعل و ردة الفعل

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  18المادة1
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  19المادة2
 .133ص ، المرجع السابق، حمود محمد الحاج3
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  25من نص المادة  01فقرة ال4
 .286ص ، المرجع السابق، مانع جمال عبد الناصر5
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 تنظیم المرور للدولة الساحلیة: ثالثا  

للدولة الساحلیة الحق في  1982ة و اتفاقی 1958لقد أعطت كل من اتفاقیة جنیف لسنة    

وضع قوانین و أنظمة من اجل تنظیم المرور البريء للسفن الأجنبیة عبر بحرها الإقلیمي 

بشرط أن تكون هذه القوانین و الأنظمة متوافقة مع أحكام الاتفاقیة و غیرها من قواعد 

و حصرته في  الحققیدت هذا  1982ن اتفاقیة م 1فقرة  21إلا أن المادة ، القانون الدولي

 میادین محددة تشمل سلامة الملاحة و تنظیم حركة المرور وحمایة وسائل تسییر الملاحة 

و حمایة الكبلات و خطوط ، ذلك من المرافق و المنشئات و التسهیلات الملاحیة و غیر

 .1و أنظمة الدولة الساحلیة ومنع خرق قوانین، د الحیة للبحرالأنابیب و حفظ الموار 

 القواعد الخاصة بالمرور البريء لسفن معینة: رابعا  

تقتضي متطلبات الحمایة المتعلقة بالأشخاص و الممتلكات البیئیة على الدولة الساحلیة    

أن تخضع بعض الفئات من السفن دون غیرها لقواعد خاصة في مرورها مرورا بریئا في 

إذ یجب على هذه الأخیرة أن تأخذ ، )السفن الذریة( والمقصود بهذه السفن ، البحر الإقلیمي

كذلك السفن الحربیة التي ، الإذن المسبق من الدولة الساحلیة للمرور عبر بحرها الإقلیمي

وتعتبر من ، یجب علیها أیضا اخذ الإذن المسبق من الدولة الساحلیة التي تنظم لها مرورها

ى سطح المیاه الإقلیمیة و السفن الخاصة الغواصات لذا یجب على هذه الأخیرة أن تطفو عل

هي رافعة لعلمها عند مرورها مرورا بریئا على البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة و تم تكریس 

من  20الأولى و أیضا المادة  1958من اتفاقیة  14من المادة  6هذا الشرط في الفقرة 

 .19822اتفاقیة 

  

  البحر الإقلیميالمركز القانوني للسفن الأجنبیة في : الفرع الثاني

  

  القواعد المطبقة على السفن الأجنبیة العامة: أولا  

الأولى منها الحكومیة المستعملة لأغراض ، تنقسم السفن الأجنبیة العامة إلى نوعین   

فأما ، والثانیة السفن الحكومیة المستعملة لأغراض غیر تجاریة و السفن الحربیة، تجاریة

و تم استبعاد ، النوع الأول من السفن فیخضع لقواعد الدولة الساحلیة على بحرها  الإقلیمي

                                                           
 .30 – 28ص ص ، المرجع السابق، بوزیدي خالد1
 .30 – 28ص ص ، المرجع نفسه2
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ة المستخدمة لأغراض تجاریة من نطاق الحصانة السیادیة و هذا ما قضت السفن الحكومی

أما النوع الثاني فقد أكدت الاتفاقیة على تمتع هذه ، 1982من اتفاقیة  32و  31به المادة 

و بالتالي لا یكون لسلطات دولة الساحل ، السفن بالحصانة أثناء مرورها على البحر الإقلیمي

وعند عدم امتثال السفن الحربیة أو الحكومیة ، ي و مدنيأن تمارس أي اختصاص جنائ

الغیر تجاریة لقوانین أو أنظمة دولة الساحل فانه لن یكون لدولة الساحل إلا أن تطلب منها 

حیث إذا ترتب عن عدم ، 1982من اتفاقیة  30مغادرة میاهها الإقلیمیة استنادا إلى المادة 

 .1تتحمل المسؤولیة كاملة الامتثال ضرر أو خسارة فان دولة العلم

 القواعد المطبقة على السفن الخاصة: ثانیا  

یقصد بالسفن الخاصة المملوكة و المستغلة من طرف أشخاص طبیعیین أو اعتباریین    

إذ ، فهذه السفن لا تستفید من الحصانة المقررة للسفن العامة، یخضعون للقانون الخاص

ففي ، احلیة سواء المدني أو الجزائيتخضع السفن الخاصة لاختصاص الدولة الس

الاختصاص الجزائي الدولة الساحلیة لا تمارس ولایتها الجنائیة إلا في الحالات التي تقرها 

أما الاختصاص . 2 1958من اتفاقیة  8و كذا في المادة  1982من اتفاقیة  27المادة 

أو المسؤولیات التي تقع علیها المدني فلا ینعقد إلا في حالة الالتزامات التي تتحملها السفینة 

وبغرض تلك الرحلة و أیضا یحق للدولة الساحلیة ، أثناء رحلتها خلال میاه الدولة الساحلیة

أن توقع إجراءات التنفیذ خاص بأي دعوى مدنیة ضد أي سفینة أجنبیة راسیة ، وفقا لقوانین

 .3اه الإقلیمیةفي بحرها الإقلیمي أو مارة من خلاله أو احتجزها بعد مغادرة المی

  

  تعیین حدود البحر الإقلیمي: المطلب الرابع

 ر الإقلیمي في الفرع الأول ثم عنسنتحدث في هذا الصدد عن خطوط الأساس في البح 

  .مدى البحر الإقلیمي في الفرع التالي

  

  

                                                           
 .50 -49ص ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، دراسة في ضوء القانون الدولي للبحار، القانوني للسفن في بحرها الإقلیميالوضع ، ة لخضرز زا2

 .864 - 849ص ص ، 2010، جامعة وهران، كلیة الحقوق، في القانون الدولي العام و العلاقات الدولیة
 .907 - 902ص ص ، المرجع نفسه3
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  خطوط الأساس في البحر الإقلیمي: الفرع الأول

الإقلیم الیابس للدولة و مناطقها البحریة خط الأساس هو ذلك الخط الفاصل بین    

اد متساویة من نقاط ومنه تحدد بخط في عرض البحر تكون جمیع نقاطه على أبع، المختلفة

  .1و یساوي ذلك البعد الامتداد القانوني للمنطقة المعینة خط الأساس 

 خط الأساس العادي أو خط انحسار المیاه: أولا  

طریق ذلك الخط الذي یكشف عنه جزر البحر على یتشكل خط الأساس العادي عن    

، طول الساحل و یبین على خرائط كبیرة الحجم معترف بها رسمیا من قبل الدولة الساحلیة

من اتفاقیة  5و لقد تضمنت المادة . وتنفرد الدولة برسم ذلك الخط و تحدید أماكن مروره

 .2ذلك 1982

 الخطوط المستقیمة: ثانیا  

یقة عندما یكون في الساحل انبعاج عمیق أو انقطاع أو حیث توجد تستعمل هذه الطر    

فتقوم هذه الطریقة ، سلسلة من الجزر على امتداد الساحل و على مسافة قریبة منه مباشرة

بحي یكون بینها و بین البر ، على الربط بین النقاط البارزة على الساحل وقت أقصى الجزر

یرجع الأصل في إبراز هذه الطریقة إلى حكم محكمة  .میاه داخلیة تابعة للدولة الساحلیة

، 1951دیسمبر  18العدل الولیة في قضیة المصائد النرویجیة البریطانیة الذي أصدرته في 

في مادته السابعة حیث حددت الحالات التي  1958و هو ما أخذت به اتفاقیة جنیف لسنة 

 .3لرسم هذه الخطوطتطبق في هذه الحالة فضلا عن الشروط الواجب مراعاتها 

 تعیین خط الأساس في بعض الحالات الخاصة: ثالثا  

      تتنوع أسالیب تعیین خط الأساس في بعض الحالات الخاصة كالخلجان و الموانئ      

إذ وضعت الاتفاقیة . و الجزر و الأنهار و المرتفعات التي تنحسر منها المیاه وقت الجزر

أحكاما خاصة لبیان كیفیة رسم هذه  1982لك اتفاقیة و تبعتها في ذ 1958الأولى لسنة 

 .الحالات

                                                           
، 2005، الجزائر، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، ب ط، الجزء الأول، ممحمد بوسلطانة مبادئ القانون الدولي العا1

 .210ص 

 .210ص ، المرجع نفسه2
 .20-19ص ص ، المرجع السابق، بوزیدي خالد3
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  :الخلجان .1

في حالة الخلجان التابعة لدولة واحدة هنا یحدد خط الأساس المستقیم من نقطتي أدنى 

 الجزر الجزر عند المدخل الطبیعي للخلیج على ضفتیه بخط مستقیم وقت انحسار المیاه وقت

أما إذا تجاوز الاتساع ذلك فان الحد ، میلا بحریا 24شریطة ألا یزید اتساع هذه الفتحة عن 

ویكون . 1میلا بحریا 24یمد عبر فتحة الخلیج من المكان الذي تكون فیه المسافة بین ضفتین 

ففي هذه الحالة یرسم نصف ، لیج أكثر من مدخل واحد بسبب وجود عدة جزر في مدخلهللخ

         ،قطر یعادل طوله مجموعة أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة دائرة على

و تحسب مسافة الجزر الموجودة داخل الخلیج ضمن مساحة الخلیج كما لو كانت جزء من 

 .2مساحته المائیة

  :الموانئ  .2

اتفاقیة الأمم من  11و كذا المادة  1958تناولت المادة الثامنة من الاتفاقیة الأولى لسنة    

فقضت بان یبدأ رسم خط الأساس من ابعد نقاط تلك ، موضوع الموانئ 1982المتحدة 

  .3و التي تعتبر جزءا من الإقلیم البري، الأجزاء و المنشئات الدائمة في المرافئ

  

  مدى البحر الإقلیمي: الفرع الثاني

من اتفاقیة البحر  24المادة لقد تناول المؤتمر على نحو ضمني في الفقرة الثانیة من    

لا یجوز أن تتجاوز المنطقة  «نه أو التي جاء بها  1958ة المتاخمة الإقلیمي و المنطق

المتاخمة مسافة اثني عشرة میلا من خط الأساس الذي یعتبر نقطة ابتداء في قیاس 

ي عرض البحر الإقلیمي وهو ما كان یعني أن الدولة التي تقوم بتحدید بحرها الإقلیم

لمسافة اثني عشرة میلا لا یكون لها أن تمارس حقوقا في أي منطقة بعد ذلك لادعاء أنها 

و أخذت ، و بقیت الموافقة الانفرادیة للدول لتحدید عرض البحر الإقلیمي .»منطقة متاخمة

معظم الدول باثني عشرة میلا بحریا لاتساع بحرها الإقلیمي و هو الأمر الذي قررته المادة 

لكل دولة الحق في أن  «من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بنصها على أن  الثالثة

                                                           
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  10نص المادة 1
 .262ص ، المرجع السابق، مانع جمال عبد الناصر2
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة، تحدید المجالات البحریة الوطنیة و تطبیقاتها في القانون الدولي، مراحعلي 3

 .973ص ، ن.س.د، الجزائر، 1جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق
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من خطوط الأساس بقیاس  میلا بحریا 12تحدد عرض بحرها  الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز 

  .1»المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة

  

  

  

                                                           
 .134ص ، المرجع السابق، محیي جمال الدین1
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  :الفصل الثاني

  الامتدادات البحریة ذات الحقوق الولائیة

     ف القاريالمنطقة المتاخمة و الجر "

  و المنطقة

  "الاقتصادیة الخالصة
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مساحة ممكنة من  أوسعیطرة على سمطالب الدول المتزایدة و رغبة بعضها في ال إزاء     

لدى معظم الدول الساحلیة  التوسعیةالنظرة  ءاستشراو  ،البري إقلیمها البحار و التي تشاطئ

و الاقتصادیة تتطلب فرض بعض سلطاتها  الإستراتیجیةو  الأمنیةمتذرعا بان مصالحها 

العمل الدولي قد اقر تلك  نأوعلى الرغم من ، الإقلیميعلى مجالات بحریة تلي بحرها 

  إلاتلك المجالات البحریة لیست للدولة الساحلیة فیها  أن إلىویه ننه یجب التأإلا ،المطالبات

وتتمثل تلك الامتدادات في المنطقة المتاخمة و الجرف ، ولایة وظیفیة أوحقوق سیادیة 

وسوف نتعرف في هذا الفصل على النظام القانوني ، القاري و المنطقة الاقتصادیة الخالصة

  . 1التقابل و التجاور دها في حالةمناطق و طرق تعیین حدو الذي یحكم كل من تلك ال

  المنطقة المتاخمة: المبحث الأول

هو الذي فرض فكرة التسلیم للدولة الساحلیة بممارسة واقع الحیاة العملیة  أنلا شك      

یعرف  ماو یلیه مباشرة  لى نطاق بحري یتاخم بحرها الإقلیميبعض الحقوق الولائیة ع

تلك الفكرة هو حاجة الدول الساحلیة لتوفیر حمایة  إقرارولعل مرجع ، بالمنطقة المتاخمة

ولمعرفة مضمون . الإقلیميفي نطاق یتعدى منطقة البحر فعالة لبعض المصالح الخاصة 

مفهوم المنطقة المتاخمة و ثانیها  أولها: ثلاث مطالب إلىقسمنا هذا المبحث  ،هاته المنطقة

  .2و ثالثها تعیین حدود المنطقة المتاخمةسلطات الدولة الساحلیة في المنطقة المتاخمة 

  مفهوم المنطقة المتاخمة: الأولالمطلب 

للدولة الشاطئیة نحو البحر  الإقلیميتمتد من نهایة البحر  إضافیةهي منطقة بحریة      

تباشر بعض حقوق الرقابة  أنمسافة محدودة لكي تتمكن مثل هذه الدولة  إلىالعالي 

البحار  أعاليفهي منطقة من  ،الإقلیميمن البحر  یتجزأالضروریة فهي منطقة تعد جزءا لا 

تمارس علیها دولة الساحل الرقابة الضروریة لمنع و معاقبة  الإقلیمیةالمجاورة للبحار 

                                                           
، مصر، المنصورة، دار الفكر و القانون،الطبعة الأولى، القانون الدولي للبحار،  ،حسني موسى محمد رضوان 1

  .67 ص .2013

 .68ص ، نفسه المرجع2



30 
 

تكب داخل وكذا نظم الهجرة و التي تر  ،و الصحي و المالي الخروج على نظامها الجمركي

  .1الإقلیميبحرها  أو إقلیمها

  التعریف الفقهي للمنطقة المتاخمة: الأولالفرع 

 أوالمجاورة  أوالمنطقة المتاخمة «بأنها عرفها الفقیه عبد الكریم عوض خلیفة      

تمارس علیها الدولة ، للدولة الساحلیة الإقلیميهي منطقة تالیة للبحر ، الملاصقة

نموشي  الأستاذ أیضاو یعرفها . 2»الساحلیة بعض الاختصاصات للمحافظة على كیانها

للدولة الشاطئیة  و ملاصقة له تمارس علیها  الإقلیميهي منطقة تالیة للبحر «نور الدین 

  .3»للمحافظة على كیانها ةالدولة بعض الاختصاصات اللازم

     الإقلیميهي المنطقة التي تلي مباشرة البحر «بأنها العام رشیدة  الأستاذةكذلك تعرفها 

 أوتمارس فیها بعض الاختصاصات المحدودة تتصل بالشؤون الجمركیة ) البحار أعالي( 

سلطان الدول على المنطقة المتاخمة دون  أنونلاحظ ، شؤون الهجرة أوالمالیة الصحیة 

المتبعة بان تقتصر اختصاصات  الأوضاعوتقتضي ، بكثیر الإقلیمير سلطانها على البح

على ما یتصل بالشؤون الجمركیة المالیة  الإقلیميكل دولة في المنطقة المتاخمة لبحرها 

 أمیالبحریة عدا الثلاثة  أمیالو بالا یتجاوز امتداد هذه المنطقة تسعة ، و الصحیة

  .4»ىدنأكحد  إقلیمیاالمعتبرة بحرا 

  تعریف المنطقة المتاخمة وفقا للاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

  1930مؤتمر لاهاي 

الدولي المنعقد  القانونخلال مؤتمر لاهاي المتعلق بتقنین قواعد  الأممعصبة اعترفت    

ضیریة حلاسیما بعد التحقیق الذي قامت به اللجنة الت ،بمفهوم المنطقة المتاخمة 1930سنة 

                                                           
 .148ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال1
، د، البحارالمتحدة لقانون  الأممحكام اتفاقیة دراسة في ضوء أنون الدولي للبحار القا، عبد الكریم عوض خلیفة2

  .66ص ، 2013، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ط
جامعة محمد ، 1982. المتحدة لقانون البحار الأمماتفاقیة  الوجیز في القانون الدولي للبحار، نور الدین نموشي3

 .7ص ، 2015، قسم حقوق، ةكلیة الحقوق و العلوم السیاسی، بسكرة خیذر
 .187ص ، المرجع السابق، العام رشیدة4
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الدولة  بإمكان«المؤتمر انه  إلى الأخیرةحیث وردت في الورقة التي قدمتها هذه ، للمؤتمر

الرقابة من اجل  إجراءاتتمارس  أنالساحلیة في البحر العالي المتاخم لمیاهها الوطنیة 

 أوتلك التي تنتهك قواعد الصحة  أوفات التي تلحق بتشریعها الجمركي لالتصدي للمخا

میل  12مع ذلك لا یمكن ممارسة هذه الصلاحیة خارج نطاق ، و سلامتها أمنهاتنتهك 

  .1»حفاظا على حریة الملاحة بحري

 1958و المنطقة المتاخمة لعام  الإقلیمياتفاقیة جنیف للبحر : ثانیا 

فكرة المنطقة المتاخمة كنظام قانوني مستقل قائم  1958من اتفاقیة  24ورد في المادة      

    بذاته عن فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تخول للدولة الساحلیة حق استكشاف 

 أووقائي  و استغلال مصادر الثروة في تلك المنطقة في حین دور المنطقة المتاخمة یعتبر

في تلك المنطقة سلطة ممارسة الرقابة الوقائیة التي تكفل  الساحلیةتملك الدولة  رقابي حیث

  .2و الجمركیة و الصحیة الأمنیةصیانة مصالحها 

 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمماتفاقیة : ثالثا 

نفس نظام  33في مادتها  1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمماتفاقیة  أخذتلقد      

. اثنین فقط أساسیتین تینفقر مع  1958من اتفاقیة  24الوارد في المادة  المتاخمةالمنطقة 

عشرین میلا بحریا اعتبارا من خط و  بأربعةالمنطقة المتاخمة  یتعلق بتحدید مدى الأول

و الثاني عدم النص على طریقة رسم حدود . الإقلیميالذي یقاس منه عرض البحر  الأساس

  .3المتجاورة أوالمنطقة المتاخمة بین الدول المتقابلة 

  

  اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة: المطلب الثاني

 إقلیمهاعلى غرار  الإقلیميلما كانت الدول لا تستطیع وضع حدود واضحة لنهایة بحره      

و هي بحدود الدولة البحریة  الأجنبیةتكون هناك سلطات ترشد السفن  أنكان لابد ، البري

للدولة الساحلیة عن طریق حمایة تلك الحدود من خارجها و لیس من  الإقلیميالبحر 

طبیعة سلطة الدولة  أولهمافرعین  إلىولمعرفة هذه الاختصاصات قسمنا المطلب ، داخلها

                                                           
 .353ص ، المرجع السابق ،مانع جمال عبد الناصر1
 .70ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان2
 .215ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود3



32 
 

تحدید اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة الساحلیة على منطقتها المتاخمة و ثانیها 

  .1المتاخمة

  المتاخمة طبیعة سلطة الدولة الساحلیة على منطقتها: الفرع الأول

تعد هذه المنطقة استثناء على البحر العام الذي یسیطر علیه قاعدة حریة الملاحة      

فالدولة هنا لا تتمتع ، الذي یخضع لسیادة الدولة الكاملة الإقلیميالبحریة على عكس البحر 

و لوائحها الخاصة  خرق قوانینهافمن حقها فقط منع ، بالسیادة الكاملة على هذه المنطقة

من اتفاقیة  01فقرة  33ما نصت علیه المادة و هذا ، الجمركیةبالهجرة و الصحة والضرائب 

19822.  

  

ز تجی 303و في الفقرة الثانیة من المادة ، 1982لقانون البحارالمتحدة  الأمماتفاقیة  إن

أن من تفترض  أنو التاریخي و  الأثريذات الطابع  للدولة الساحلیة مراقبة تجارة الأشیاء

یسفر عن  أنموافقتها  من قاع البحر في المنطقة المتاخمة دون الأشیاءن انتشال هذه أش

المنطقة  إلىن الدولة الساحلیة قد مدت تشریعا و هكذا تكو . 3أنظمتهاخرق قوانینها و 

  .4المتاخمة

في هذه  الأجنبیةو لیس للدولة الساحلیة ولایة قانونیة على الجرائم التي تقع على السفن      

و هذا طبقا للاستثناءات الواردة على حصانة السفن ، الإقلیميالمنطقة كما لها في البحر 

فللدولة الساحلیة سلطة ملاحقتها في المنطقة ، لقرصنةالتي تتاجر بالمخدرات و الرق و ا

  .5أخرىمنطقة  أيفي  أوالمتاخمة 

                                                           
 .125ص ، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي1
منطقة متاخمة لبحرها في للدولة الساحلیة  -1: " على ما یلي 1982من اتفاقیة  33من المادة  01تنص الفقرة2

  :زمة من اجللاطرة الیتمارس الس أن"بالمنطقة المتاخمة"رف تع قلیميالإ

بحرها  أو إقلیمهاالصحة داخل  أوالضریبیة المتعلقة بالهجرة  أوالجمركیة  أنظمتهامنع خرق قوانینها و   -  أ

 .الإقلیمي

 .الإقلیميبحرها  أو إقلیمهاحصل داخل  أعلاهالمذكورة  الأنظمةخرق للقوانین و  أيالمعاقبة على   - ب

 .1982المتحدة لقانون البخار لعام  الأمممن اتفاقیة  303من المادة  2الفقرة 3
 .217ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود4
 .125ص  ،المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي5
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  تحدید اختصاصات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة: الفرع الثاني

الغرض من تحدید هذه  1982المتحدة لعام  الأممو  1958حددت اتفاقیتي جنیف      

  .لیةالمنطقة الساحللدولة الساحلیة في الاختصاصات 

بل لها فقط حق ممارسة ، الدولة الساحلیة لیس لها سیادة على المنطقة المتاخمة إن     

وهو حق الدولة ، الأمنو تتجلى هذه الاختصاصات في قضایا ، اختصاصات خاصة

حمایة  كذلكو القضائیة و  الإداریةالساحلیة في تامین سلامة الملاحة البحریة من الناحیة 

تحلیق الطائرات من دخول المنطقة في  أوالتجاریة  أولدولة من خلال السفن الحربیة امن ا

فمن حقها تفتیش السفن و مصادرتها ، و كذلك القضایا الجمركیة و المالیة. 1ظروف خاصة

كما تتجلى هذه . و حجزها و مصادرة المواد الممنوعة و توقیع العقوبات المالیة و الشخصیة

المعدیة التي  الأمراضو هذا بسبب انتشار ، ل حفظ الصحة العامةالاختصاصات في مجا

كان  إذا إلا أفراد أوبضائع  لأیةبحیث لا یسمح بالدخول  الأجنبیةالسفن  أن تحملهایمكن 

مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  إلى بالإضافة،الأمراضحاملا لشهادة طبیة تفید تحصینه من 

و التي قد تتسبب في العدید من المشكلات  أرضها إلى -الأجنبیةخاصة للعمالة  -

  .2داخل البلاد الأمنیةالاجتماعیة و 

  

  تعیین حدود المنطقة المتاخمة: المطلب الثالث

      1958ن لعام الاستعانة بالاتفاقیتین الدولیتیلمعرفة حدود المنطقة المتاخمة علینا      

في . فرعین إلىولذلك فقد قسمنا المطلب ، المتاخمةحددتا حدود المنطقة  لأنهما 1982و 

و الفرع الثاني تعیین حدود  1958دود المنطقة وفقا لاتفاقیة جنیف تعیین ح الأولالفرع 

  .1982عام  الأممالمنطقة وفقا لاتفاقیة 

  

  

  

                                                           
 .86ص ، المرجع السابق، منصوري محمد1

 .151ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال2
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  1958المنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة جنیف لعام تعیین حدود : الفرع الأول

  الإقلیمي المتعلقة بالبحر  1958لاتفاقیة جنیف لعام 24وفقا للفقرة الثانیة من المادة      

 12ما وراء مسافة  إلىتمدد في اتساع هذه المنطقة  أنلا یجوز للدولة . و المنطقة المتاخمة

یلغي من الناحیة العملیة هذه  أننه أوهذا من ش ،1الأساسمن خطوط بقیاس میلا بحریا 

میلا بحریا  12 إلى الإقلیميتمد فیها الدولة الساحلیة عرض بحرها  يالمنطقة في الحالة الت

  .2انعدام المنطقة المتاخمة إلىمما یؤدي 

  

  1982المتحدة لعام  الأممتعیین حدود المنطقة المتاخمة وفقا لاتفاقیة : الفرع الثاني

فجاء نص الفقرة الثانیة من ، 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمملقد حددت اتفاقیة      

حیث سمحت للدولة الساحلیة بمد ، على شكل یعطي هذه المنطقة وجودا حقیقیا 33المادة 

 تمتد أنلا یجوز «نه أوقد نصت هذه الفقرة على ، بحریا میلا 24 إلىالمنطقة المذكورة 

التي یقاس منها  الأساسیلا بحریا من خطوط م 24ابعد من  إلىالمنطقة المتاخمة 

  .3»الإقلیميعرض البحر 

 أویتعلق بكیفیة تعیین حدود المنطقة المتاخمة بین سواحل الدول المتلاصقة ا فیم أما

حكم ینظم هذه المسالة و لكن یمكننا القول بان  إیرادتماما  أغفلت الاتفاقیةفقد ، المتقابلة

 الإقلیميالتي تقرر طریقة تعیین حدود البحر  15نص المادة  إلى أحالتهاقد  1982اتفاقیة 

  .4المتقابلة أوبین الدول المتلاصقة 

  

  الجرف القاري: المبحث الثاني

   كبیرة في ضوء التقدم العلمي و التقني في مجال استكشاف  بأهمیةیحظى الجرف القاري 

صاحبة السبق في  الأمریكیةو تعد الولایات المتحدة ، أرضهو استثمار قاع البحر و باطن 

                                                           
 .354ص ، المرجع السابق، مانع جمال الدین 1
، 2018، سوریا، ط. د، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، القانون الدولي للبحار، ریم عبود، محمد هواش 2

 .56ص 
 . 81 - 80ص ص ، المرجع نفسه 3
 .74ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان 4
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ولایتها على جرفها القاري اثر التصریح الشهیر للرئیس ترومان الصادر بتاریخ  إعلان

فیه سیاسة بلاده بشان الموارد الطبیعیة الموجودة في قاع البحر  أعلنالذي  09-1945 - 28

ا للكتلة اددامت القارياعتبار الجرف  الإعلانمن و قد  تض، ما تحته من طبقات أرضیةو 

خاصة به في  أحكاما 1958خصصت له اتفاقیة جنیف و لقد ، للدولة الساحلیة الأرضیة

المتعلقة  الأحكاملتقوم بتعدیل بعض  1982بعض المواد و التي جاءت بعدها اتفاقیة 

  .1بمعاییر تحدید الجرف القاري

حیث سنتناول في ، مطالب أربعة إلىو انطلاقا مما سبق ستنقسم دراستنا في هذا المبحث 

 أما، و في المبحث الثاني تعیین حدود الجرف القاري، تعریف الجرف القاري الأولالمطلب 

النظام القانوني  إلىنتطرق  القانونیة لجرف القاري و في الأخیر في المطلب الثالث الطبیعة

  .لموارد الجرف القاري في المطلب الرابع

  

  القاريتعریف الجرف : الأولالمطلب 

الفرع الثاني  أما، التعریف الفقهي للجرف القاري أولهما ،فرعین إلىسنقسم هذا المطلب 

  .تعریف الجرف القاري وفقا للاتفاقیات الدولیة إلىفسنتطرق فیه 

  التعریف الفقهي للجرف القاري: الأولالفرع 

الامتداد القاري هو امتداد طبیعي «بأنهیعرفه الدكتور عبد الكریم عوض خلیفة       

البري للدولة الساحلیة في قاع و ما  للإقلیمتحت الماء لذا فهو یشكل استمرار  للأرض

  .2» تحت قاع المساحات المائیة البحریة المواجهة لشواطئها

من الناحیة  « بأنهYoushiFumi Tana Ka) ( یوشیفومیتاناكا الأستاذویعرفه 

حول جزیرة ممتدة من خط المیاه  أوالجرف القاري هو منطقة مجاورة لقارة ، الجیولوجیة

  .1»عمق اكبر إلىلحوظة في المنحدر مالعمق الذي یوجد فیه عادة زیادة  إلىالمنخفضة 

                                                           
 . 78 -77ص ص ، المرجع السابق، ریم عبود، محمد هواش1
  .75ص ، المرجع السابق، عبد الكریم عوض خلیفة2
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  فقا للاتفاقیات الدولةتعریف الجرف القاري و : رع الثانيالف

لذلك وجب ، تعریف الجرف القاري عرف تطورا كبیرا في مجال الممارسات الدولیة إن

ثم في المرحلة الثانیة ، لجنة القانون الدولي أعمالتعریفه في  إلى أولىالتطرق في مرحلة 

و في المرحلة الثالثة نتطرق لتعریف الجرف  1958تعریفه وفق وفقا لاتفاقیة جنیف لعام 

  .1982المتحدة لعام  الأمم القاري وفقا لاتفاقیة

 لجنة القانون الدولي أعمالتعریف الجرف القاري في : أولا 

فحص مجموع القانون  إطارالمتحدة في  للأممالعام  الأمیناقترح  1947في سنة      

و ، تعنى بالموضوع لجنة القانون الدولي كهیئة خاصة بإنشاءتقنینه  الدولي و العمل على

لجنة  إلى أوكلفانه ،تقنینلت لالفروع التي نضج القانون الدولي للبحار كان من أنبما 

مع تعیین  1949من سنة  ابتداء أعمالهاالقانون الدولي تسجیل الموضوع على جدول 

  .فرانسوا كمقرر خاص لها الأستاذ

في سبیل انجاز مشروع اتفاقیة دولیة تعنى بالجرف القاري تلقت لجنة القانون الدولي      

و قد اضطلع بهذا الدور خصوصا كل . عدید من جمعیات القانون الدوليلا دعم و مساعدة

 أنمن معهد القانون الدولي و جمعیة بار للقانون الدولي و هي المؤسسات التي سبق لها و 

من ضمن مواضیع ، قانون الدوليبالنسبة للجنة ال.جوانبه العلمیةلموضوع من تناولت دراسة ا

قانوني یعترف بموجبه بحق خاص على الجرف القاري  كان لا بد من بلورة مبدأ، أخرى

یراعي الحریات  أنما تم تحدید طبیعته یجب  إذاحق هذا ال، الدولة الساحلیة إلىیضاف 

مع  المبدأحد ما لا تتعارض من حیث  إلىیات التي هذه الحر ، البحار أعاليالدولیة في 

وعلیه تابعت اللجنة عملها حیث صدر ، من الجرف القاري أجزاءحقوق الدولة الساحلیة على 

ینقح ثم یصادق على عنها ثلاثة تقاریر متعاقبة قبل انعقاد المؤتمر الدولي الذي سوف 

  .2للتقریر في صیغة اتفاقیة دولیة الأخیرةالقراءة 

  

  

                                                                                                                                                                      
1YoshiFumi Tana Ka, The internatioallaur of the Sea, First published, Cambridge 
UniversityPress, UK, june 2012, P132.   

  .368 -367ص ص ، المرجع السابق، مانع جمال عبد الناصر2
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 1958تعریف الجرف القاري وفقا لاتفاقیة جنیف : ثانیا 

 للأممعرض مشروع لجنة القانون الدولي بشان قانون البحار على الجمعیة العامة      

و فعلا عقد . مؤتمر لممثلي الدول لبحث الموضوع إلىفقررت الدعوة  1956المتحدة عام 

وقد انقسم المؤتمر الى ، 1958نیسان  2شباط و لغایة  24المؤتمر في جنیف للفترة من 

و اسند موضوع الجرف ، خمس لجان رئیسیة وزعت علیها المواضیع المعروضة للبحث

وضعت اللجنة تقریرها ، و بعد مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي. اللجنة الرابعة إلىالقاري 

و امتناع  أصوات 3صوتا مقابل  57 بأغلبیةالهیئة العامة للمؤتمر  أقرتهالنهائي الذي 

و  1958نیسان  29فتحت اتفاقیة الجرف القاري للتوقیع في ، ثماني دول عن التصویت

 31دولة في  54فیها  الأطرافو بلغت الدول . 1964حزیران  10دخلت حیز التنفیذ في 

الحل الذي قدمته لجنة القانون الدولي بصدد  1958وقد اعتمد مؤتمر ، 1981 الأولكانون 

وفود  9صوتا و معارضة  51 بأغلبیةاري بعد التصویت في لجنته الرابعة تعریف الجرف الق

  .1عن التصویت آخرین 9و امتناع 

هذه  لأغراض«:  كالآتيحول الجرف القاري  1958من اتفاقیة  الأولىو قد صیغت المادة 

قاع البحر و باطن المناطق المغمورة ) أ(بارة الجرف القاري للدلالة على المواد تستعمل ع

    مترا  200عمق  إلىو ذلك  الإقلیميالملاصقة للساحل و الكائنة خارج منطقة البحر 

تعلوها باستغلال الموارد  أنالنقطة التي یسمح فیها عمق المیاه  إلىو ابعد من ذلك 

مماثلة الملاصقة قاع البحر و باطن المناطق المغمورة ال) ب(، الطبیعیة لتلك المنطقة

معیار : وم الجرف القاريالمادة ثلاثة معاییر لتحدید مفه لقد اعتمدت هذه، »لسواحل الجزر

  .2العمق و معیار القابلیة على الاستثمار و معیار الملاصقة

  

 1982المتحدة  الأممرف القاري وفقا لاتفاقیة جتعریف ال: ثالثا 

 أحكاماتضع  أن 1982المتحدة الخاصة بقانون البحار لعام  الأممكان لابد لاتفاقیة      

جدیدة للجرف القاري تزیل الالتباسات الحاصلة  و توحد الموقف من هذه المنطقة من 

یشمل الحرف  «على انه  1982من اتفاقیة  76من المادة  الأولىحیث نصت الفقرة ، رالبح

                                                           
 .30 -339ص ص، المرجع السابق، مودحمحمد الحاج 1
 .340ص ، لمرجع نفسها2
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ما وراء  إلىت المغمورة التي تمتد اولة ساحلیة قاع   و باطن ارض المساحد لأيالقاري 

الطرف تلك الدولة البري حتى  لإقلیمالامتداد الطبیعي  أنحاءفي جمیع  الإقلیميبحرها 

التي یقاس  الأساسمیل بحري من خطوط  200مسافة  إلى أو، الخارجي للحافة القاریة

تلك  إلىلم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد  إذا الإقلیميالبحر منها عرض 

الامتداد الواقع تحت «القاري هو  الجرف أنو عرفت الفقرة الثالثة من نفس المادة  »المسافة

  .1»میاه البحر للكتلة البریة الخاصة بالدولة الساحلیة

، القاريبتصورات جدیدة في تحدید الجرف  1982من اتفاقیة  76و علیه جاءت المادة 

ا ما تتعلق بالتركیبة الجیومورفولوجیة التي تعكس فكرة هحیث اعتمدت عدة معاییر من

و كذا معیار البعد عن الساحل و المعیار الجیولوجي المتعلق بالتركیبة ، الامتداد الطبیعي

الثالث لقانون البحار قد حاول الاستجابة  و بالتالي یكون المؤتمر.2رالمادیة لقاع البح

  .ف التصورات حول تحدید الجرف القاريلمختل

  

  تعیین حدود الجرف القاري: المطلب الثاني

یتم التطرق في ، ثلاثة فروع إلىیجب علینا تقسیم المطلب  القاريلمعرفة حدود الجرف      

و في ثانیها نتناول تحدید الجرف القاري بین الدول ، معاییر تحدید الجرف القاري إلى أولها

  .لجنة تحدید الجرف القاري إلىنتطرق في الفرع الثالث   الأخیروفي ، المتجاورة أوالمتقابلة 

  

  تحدید الجرف القاري رمعایی: الأولالفرع 

معاییر حسب ما  أوثلاثة معطیات  إلىتم الرجوع في مسالة تحدید الجرف القاري      

  .1982المتحدة لعام  الأممنصت علیه اتفاقیة 

 الجیومورفولوجي أوالمعیار الطبیعي : أولا 

   الأولىالامتداد الطبیعي جسدته الفقرتان  مكانا مهما لفكرة 1982اتفاقیة  أعطتلقد      

" دولة ساحلیة یشمل  لأيالجرف القاري  أن الأولىورد في الفقرة  إذ 76و الثالثة من المادة 

                                                           
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  76نص المادة 1

 .350،  المرجع السابق، محمد الحاج حمود2
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في جمیع  الإقلیميما وراء بحره  إلىقاع و باطن ارض المساحات المغمورة التي تمتد ...

 ، ..."تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة لإقلیمالامتداد الطبیعي  أنحاء

تلة البریة ن الكتشمل الحافة القاریة الامتداد المغمور م"أن و تنص الفقرة الثالثة على 

  ، رتفاعللجرف و المنحدر و الا  الأرضمن قاع البحر و باطن  وتتألف ،للدولة الساحلیة

" أرضهو لكنها لا تشمل القاع العمیق للمحیط بما فیه من ارتفاعات متطاولة و لا باطن 

باعتمادها الخط ) أ(یومورفولوجي في فقرتها الرابعة المعیار الج إلى 76المادة  أشارتكما 

  .1'المرسوم من مسافة معینة من سفح المنحدر القاري

 معیار المسافة: ثانیا 

المتحدة لقانون البحار عوضت معیار عمق  الأممفاتفاقیة ، الأفقيمعیار الامتداد  أو   

من خطوط بقیاس میلا بحریا  200: بر بان قررت امتداد الجرف القاري مت 200 إلىالمیاه 

من  01وهو ما نصت علیه الفقرة الإقلیمي   التي تعتمد في قیاس عرض البحر  الأساس

  .2المتحدة لقانون البحار السالف ذكرها ممالأمن اتفاقیة  76المادة 

میل  200زاد عن  اإذلتحدید الامتداد الطبیعي  أیضاكما اعتمدت الاتفاقیة معیار المسافة 

تحدد الحد الخارجي للجرف القاري في هذه الحالة بحد  76فالفقرة الخامسة من المادة ، بحري

 التساويي من میل بحر  100 أو الأساسمیلا بحریا اعتبارا من خط  350لا یزید عن 

میلا  60قدرت ذلك الحد بحدود  76من المادة ) أ(والفقرة الرابعة ، متر 2500العمیق عند 

  .3بحریا من سفح المنحدر القاري

 المعیار الجیولوجي : ثالثا 

المعیار الجیولوجي عندما یتجاوز مدى  76من المادة ) أ(اعتمدت الفقرة الرابعة      

 إلىوهذا بالرجوع ، من نفس المادة 07وذلك وفقا للفقرة ، میل بحري 200الامتداد الطبیعي 

                                                           
 .350ص ، السابقالمرجع ، محمد الحاج حمود1
 .137ص ، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي2
 .138ص ، المرجع نفسه3
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من  ٪1لرسوبیة عند كل منها عن ابعد النقاط الخارجیة الثابتة التي لا یقل سمك الصخور ا

  .1القاريسفح المنحدر  إلى اقصر مسافة من هذه النقطة

بیة التي تكونت جراء انجراف و هذا المعیار اخذ في الحسبان التكوین المادي للصخور الرسو 

     ،طبقة سمیكة على الجرف القاري القاریة و ترسبها على طول قاع البحر مشكلة الأتربة

  .2میل بحري 200هو في الغرض الذي یتجاوز فیه الامتداد الطبیعي للجرف القاري  و

  المتجاورة أوتحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة : الفرع الثاني

التحدید في  إلى أولاالمتجاورة یجب التطرق  أولتحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة      

  .1982الرابعة ثم التحدید وفقا لاتفاقیة  1958اتفاقیة 

 الرابعة 1958المتجاورة وفقا لاتفاقیة  أوتحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة : أولا 

 إتباعهاعلى القواعد الواجب  1958نصت المادة السادسة من اتفاقیة جنیف لعام      

عن طریق  المتجاورة و بین الدول المعنیة أولتحدید الامتداد القاري بین الدول المتقابلة 

المتساویة عند  الأبعادقاعدة  أواتفاق فانه یؤخذ بخط الوسط  إلىلم تتوصل  فإذا ،الاتفاق أولا

  :الآتيعدم وجود ظروف خاصة على النحو 

 .یقسم بینها طبقا لخط الوسطفي حالة الدول المتقابلة فان الامتداد القاري  .1

لان المادة ، إلزامولكن دون ، قاعدة المسافات المتساویة فتطبق على الدول المتجاورة ماأ .2

ذلك ظروف  إلىدعت  إذاالخروج علیها  إمكانیةمن اتفاقیة جنیف تنص على السادسة 

ممرات للملاحة في وضع  أووجود جزر  أوخاصة مثل انبعاج استثنائي في الساحل 

 .3خاص

  

 

  

                                                           
 .351ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود1
 .129ص ، المرجع السابق، منصوري محمد2
 .228ص ، 2001، سوریا، منشورات جامعة دمشق، 8ط ، القانون الدولي العام إلىمدخل ، محمد عزیز3
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 1982تحدید الجرف القاري بین الدول المتقابلة او المتجاورة وفقا لاتفاقیة: ثالثا 

قد جاء موفقا بین  1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأممالنص النهائي لاتفاقیة  إن   

، الإنصافو مبادئ العدل و  الأبعادالتیارین بحیث مزج بین طریقة خط الوسط المتساوي 

 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  74من المادة  01حیث نصت الفقرة 

المتلاصقة  أویتم تعیین حدود الجرف القاري بین الدول ذات السواحل المتقابلة " على انه 

من النظام  38في المادة  إلیه أشیركما ، القانون الدولي أساسعن طریق الاتفاق على 

  ...".حل منصف إلىلمحكمة العدل الدولیة من اجل التوصل  الأساسي

بمعیار وحید و هو  أخذتجرف القاري قد الاتفاقیة الجدیدة في مجال تحدید ال أنیلاحظ 

  :معیار الاتفاق حیث اشتمل على عنصرین

 ،و مبادئ علیه في القانون الدولي من قواعدالاتفاق مواكبا لما هو منصوص  یأتي نأ .1

 .دون تحدید الاتفاقيذات المصدر  الأخرى أوسواءا تلك العرفیة 

 1.حل عادل و منصف إلىیؤدي الاتفاق  أن .2

 

  لجنة تحدید الجرف القاري: الثالثالفرع 

        تعریف اللجنة إلىنتطرق  ىالأولالنقطة في ، نقطتینلقد قمنا بتقسیم هذا الفرع      

  .نتناول عمل اللجنة ةالثانی النقطة و في  نشأتهاو 

 نشأتها و تعریف باللجنة: أولا 

هي هیئة خاصة تعمل على تكریس رقابة دولیة على مسالة تحدید الدولة الساحلیة      

 الأمملاتفاقیة  كهیئة رقابیة بالمرفق الثاني إنشائهاوقد جاء النص على ، للجرف القاري

بناءا على مقترحات دولیة تعاقبت خلال المؤتمر الثاني  1982المتحدة لقانون البحار لعام 

عضوا  21تتكون اللجنة من ، 1970عام  الأمریكيالمقترح  أولهاو كان لقانون البحار 

، الجیوفیزیاء و الهدروغرافیا، یشترط في ترشحهم الدرایة و التخصص في علوم الجیولوجیا

 بناءا على نتائج الانتخاب من طرف الأعضاءیعین ، النزاهة و فضلا عن تمتعهم بالكفاءة

                                                           
 .395 - 394ص ص ، المرجع السابق، الدینمانع جمال 1
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 أنسنوات على  5المتحدة لمدة  للأممالعام  الأمینبدعوة من الدول المصادقة على الاتفاقیة 

من ثلاثة  أكثریمثل  أنحیث لا یجوز ، یراعى في تشكیل اللجنة عامل التمثیل الجغرافي

لجنة حدود الجرف  أعضاءو قد تم بالفعل انتخاب . اللجنة منطقة جغرافیة واحدة أعضاء

حیث اعتمدت نظامها  1998سبتمبر  04مرة في  أول التأمت و، 1997القاري في مارس 

  .1بمدینة نیویورك 2006سبتمبر  21اجتماعاتها في  آخركما عقدت اللجنة ، الأساسي

 عمل اللجنة: ثانیا 

 إذاالدولة الساحلیة  أقرتهاتعمل هذه اللجنة على التحقق من حدود الجرف القاري التي      

اللجنة من هذا التحدید  تتأكدو في سبیل ذلك ، میل بحري 200ما تجاوز الجرف القاري ال

من  76الجانب قد جاء موافقا لما نصت علیه المادة  أحادیةالتي قامت به الدولة بصفة 

میل  200تحتج بحدود جرفها القاري خارج ال أنو علیه لا یمكن للدولة الساحلیة . الاتفاقیة

د اختصاص اللجنة و من ثم لا ینعق، اللجنة طرف نمد تمت تزكیة هذه الحدو  إذا إلابحري 

  :میل و ذلك لسببین 200جرف قاري یدخل ضمن حیز البتحدید  الأمرمتى تعلق 

تدخل في مفهوم  أنهامیل  200الجرف القاري في حدود مسالة تحدید  أن الأولالسبب  .1

تستغرق كذلك  فإنها ،تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي كما تشمل قاع البحر و باطنه

 .میل بحري في اتجاه البحر 200مسافة  إلىالمیاه التي تعلو 

ة تحدید الجرف عن لأتثبت لها الصفة في التدخل في مس الجماعة الدولیة لا أنالسبب  .2

میلا بحریا  350میل و دون  200ما وراء  إلىتجاوز هذا الامتداد  إذا إلا،طریق اللجنة

یكون هذا الامتداد على حساب المنطقة الدولیة التي توصف بكونها تراثا مشتركا  أنخشیة 

 .2للإنسانیة

  

  

                                                           
 .380 -379ص ص ، نفس المرجع السابق1
 .380ص ، المرجع نفسه2
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  الطبیعة القانونیة للجرف القاري: المطلب الثالث

حیث سنتناول في ، سنتحدث في هذا المطلب على الطبیعة القانونیة للجرف القاري     

في الفرع الثاني  أما، الرابعة 1958الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة  الأولالفرع 

  .1982الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا لاتفاقیة 

  الرابعة 1958القاري وفقا لاتفاقیة الطبیعة القانونیة للجرف : الأولالفرع 

من فكرة الحیازة حق الدولة الساحلیة على الامتداد القاري نابع  أنیرى بعض الفقهاء      

كثیر من الدول في  إلیهانظریة التبعیة و هي الفكرة التي استند  خرالآ في حین یؤید البعض

 إلىفي حین یستند الاتجاه الثاني ، عند بدء ظهور نظریة الامتداد القاري الأولىتصریحاتها 

یقولون بان الامتداد القاري هو جزء  الأرضن علماء طبقات معطیات علمیة و واقعیة لأ

نظریة  بأفكارهذه النظریة مدعمة . مغمور للیابسة في البحر و امتداد للقارة تحت الماء

فلسفي لحق الدولة في  أساس إیجادالقبول في  إلىالنظریات قرب أالجوار هي  أوالاستمرار 

اري یرجع أن حق الدولة في الامتداد القفان بعضهم یرى و بناءا على ذلك . الامتداد القاري

  .أصله شيء إلىال إعادة إلافهو لیس ، نه الامتداد الطبیعي للقارة في الماءأ إلى

حقوق الدولة في الامتداد  أنالثانیة على  القاري فقد نصت الفقرة  دادتفاقیة جنیف للامتأما ا

استثمار موارده لا یجیز للغیر  عدم أنخالصة؛ بمعنى  أوالقاري هي حقوق سیادیة انفرادیة 

ریحة من الدول هذا الامتداد القاري دون موافقة صیدعي حقا في  أویمارس نشاطا  أن

 أورمزیة  أوة فعلیة بذاتها و لا تعتمد على حیا مضافة على الدولوهي حقوق ، الشاطئیة

في حكمها في قضایا بحر  الرأيمة العدل الدولیة هذا كمح أیدتو . صریح إعلانحتى 

  1969.1الشمال لعام 

  1982الطبیعة القانونیة للجرف القاري وفقا للاتفاقیة : الفرع الثاني

منح الدولة الساحلیة  أساسدة الدولة على من الاتفاقیة موضوع سیا 77المادة تناولت      

هذه المنطقة  إلىو لم تمنحها مد سیادتها الكاملة ، حقوقا سیادیة على كامل الجرف القاري

                                                           
 .228- 227ص ص ، المرجع السابق، محمد عزیز شكري1
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الفقرة  و قد نصت، الإقلیميالبحر  إلىكما فعلت فیما یتعلق بامتداد سیادة الدولة الساحلیة 

 لأغراضالساحلیة على الجرف القاري حقوقا سیادیة  تمارس الدولة"  نأ على الأولى

ادیة الواردة ین الحقوق السأالفقرة الثانیة ب أكدتكما " استكشافیة و استغلال موارده الطبیعیة

 بأنشطةتقوم  أنجهة  لأیةو لا یجوز ، هي حقوق خالصة للدولة الساحلیة الأولىفي الفقرة 

استكشاف و استغلال الموارد الطبیعیة في الجرف القاري بدون موافقة صریحة من الدولة 

 أعلاهتتمتع الدولة الساحلیة بالحقوق المذكورة  أنالفقرة الثالثة قد جاء فیها  أنكما ، الساحلیة

 أي أو إلى حكمي أواحتلال فعلي  إلىلا تحتاج فهي ، خرآ إجراء لأيتثبت لها دون حاجة 

 أنهي حقوق سیادیة ثابتة للدولة الساحلیة على الجرف القاري دون  إنماو ،صریح نإعلا

  .1الاستكشاف أویرتبط ذلك بمباشرة الاستغلال 

       الموارد المعدنیة " من تتألف إلیهاالموارد الطبیعیة المشار  أنكما ورد في الفقرة الرابع 

الكائنات الحیة  إلى بالإضافةو  أرضهاو غیرها من الموارد الحیة لقاع البحار و باطن 

في المرحلة التي یمكن جنیها  ،الكائنات التي تكون أي،الآبدة الأنواع إلىالتي تنتمي 

 ألاغیر قادرة على الحركة  أو، تحته أوغیر متحركة  و موجودة على قاع البحر  إما، فیها

  .2"أرضهباطن  أوو هي على اتصال مادي دائم بقاع البحر 

  

  النظام القانوني لموارد الجرف القاري: المطلب الرابع

        یتعلق باستكشاف  أصیلتتمتع الدولة الساحلیة في جرفها القاري بممارسة حق      

، 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأممو استغلال موارده حسب ما نصت علیه اتفاقیة 

و في ما یلي ، متفرقة من نفس الاتفاقیة أحكامتبعیة ورد ذكرها في  أخرىفضلا عن حقوق 

    ثم حقوق ، الأولقاري في الفرع لاجبات الدولة الساحلیة على جرفها سنتناول حقوق و وا

  .رع الثانيفي الف الأخرى و واجبات الدول

  

                                                           
 .80ص ، المرجع السابق، ریم عبودة، محمد ھواش1
 .1982المتحدة لقانون البحار الأمممن اتفاقیة  77من المادة  04نص الفقرة 2
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  حقوق و واجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري: الأولالفرع 

و ثانیا لواجباتها في جرفها  حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري إلى أولاسنتطرق      

  .القاري

 الدولة الساحلیة على جرفها القاريحقوق : أولا 

 حق الدولة الساحلیة في استكشاف و استغلال الموارد الطبیعیة لجرفها القاري .1

 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  77من المادة  الأولىالفقرة  أوضحت   

استغلال ما بها من موارد و  هي استكشاف إنماحقوق السیادة المقررة لدولة الساحل  أن

و ان الموضوع هو الموارد ، الاستكشاف و الاستغلالهو دف اله أنو هذا مفاده ، طبیعیة

 لأحدلم تقم به الدولة الساحلیة فلا یجوز  إذاو هو حق سیادي ، بالمنطقةالطبیعیة الموجود 

نص الفقرة الرابعة من كذلك نلاحظ في . 1من الدولة الساحلیةالقیام به بدون موافقة صریحة 

ن حقوق الدولة الساحلیة في جرفها القاري لا تتناول الثروة السمكیة التي تخضع أب 7المادة 

توضیح حاسم فیما یتعلق بالتمییز  أيتقدم  لم أنهاكما . ادیة الخالصةلأحكام المنطقة الاقتص

 أعلاهالتحدید الوارد  أن إذ،قیمة تمییزا حاسماو الأصناف غیر الم الأصناف المقیمةبین 

 1958لیس سوى تكرارا لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف لعام 

  .2المتعلقة بالجرف القاري

 في الجرف القاري الأخرىحقوق الدولة الساحلیة  .2

الذي تمارسه الدولة الساحلیة و المتمثل في استكشاف و  الأصیلفضلا عن الحق    

تستمد  الحقوق الأخرى نالأخیرة حق التمتع بجملة مفان لهذه ، استغلال الجرف القاري

الحق : فیما یلي إجمالهاحیث یمكن ، مصدرها من طبیعة الولایة الممارسة على هذا النطاق

، 1982من اتفاقیة   83و  81استنادا للمادتین  نفاقالأو انجاز   عملیات الحفر  إجراءفي 

الحق في ، 1982من اتفاقیة  146ث العلمي و ذلك استنادا للمادة إجراء البحي فالحق 

التصدي لتلوث البیئة البحریة لم یرد في الجزء السادس الخاص بالجرف القاري في اتفاقیة 

                                                           
 .135 - 134ص ص ، المرجع السابق، منصوري محمد1
 .135ص ، المرجع نفسه2
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لكن یمكن ، حقوق الدولة الساحلیة في میدان حمایة البیئة البحریة إلى إشارة أیة 1982

المغمورة و قد  الأنابیبالحق في وضع الكبلات و ، 208استخلاص هذه الحقوق من المادة 

ت و الجزر آالمنش إقامةالحق في ، الأولىفي فقرته  79جاء هذا الحق في نص المادة 

  .1من نفس الاتفاقیة 80لاصطناعیة و ذلك استنادا للمادة ا

 واجبات الدولة الساحلیة على جرفها القاري: ثانیا 

التزام الدولة الساحلیة بعدم  أولهما. یوجد التزامین یجب على الدولة الساحلیة الالتزام بهما   

لاستغلال ها بتقدیم المدفوعات و المساهمات و ثانیهما التزام، البحار أعاليبحریة  الإضرار

  .الجرف القاري

 البحار أعاليبحریة  الإضرارالتزام الدولة الساحلیة بعدم  .1

ولایة الدولة الساحلیة على الجرف القاري لا تخولها المساس بالنظام القانوني الذي یدیر  إن

الضرر بالمصالح الدولیة في هذا  إلحاق أوالحیز الجوي فوق تلك المیاه  أوالمیاه التي تعلوه 

كذلك یجب الالتزام باحترام . 1982من اتفاقیة  78وهذا ما نصت علیه المادة ، المجال

المغمورة و هو الالتزام المنصوص علیه  الأنابیبفي وضع الكبلات و  الأخرىحقوق الدول 

هذا الحق ، الحق الغیر من هذا تحرم دول أنو علیه لا یجوز الدولة الساحلیة ، 79بالمادة 

 مع ذلك حاولت، ارالبح أعاليالتقلیدیة الممارسة في ي ینبثق من الحقوق و الحریات الذ

هذا  أردفتالساحلیة و حقوقها في هذا المجال بان دولة الن التزامات الاتفاقیة الموازنة بی

فضلا عن  و الكبلات الأنابیببحق الدولة الساحلیة في تحدید مسارات و مسالك هذه  مالالتزا

تهدیدا للبیئة البحریة في  الأخیرحقها في فرض رقابتها على هذا النشاط متى شكل هذا 

متى كانت هذه الملحقات متجهة نحو  فأكثر أكثرعزز هذه الرقابة و ت. لجرف القاريمنطقة ا

  .2البري للدولة الساحلیة الإقلیم أو الإقلیميالبحر 

 المدفوعات و المساهماتالتزام الدولة الساحلیة بتقدیم  .2

                                                           
 .138 -137ص ص ، نفس المرجع السابق1
 .403- 402ص ص ، المرجع السابق، عبد الناصر، مانع جمال2
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میل بحري من  200جرف القاري وراء عندما تقوم الدولة الساحلیة باستغلال موارد ال   

في موقع  الإنتاجبصدد كل مساهمات سنویة  أوتلزم بتقدیم المدفوعات  فإنها الأساسخطوط 

 أوفي ذلك الموقع و یكون معدل المبلغ  الإنتاجمن  الأولىبعد السنوات الخمس  1تعدین

من اتفاقیة  82و هذا ما جاء في نص المادة .2المساهمة وفقا لما حددته الاتفاقیة من ضوابط

و التي تتعلق بالمدفوعات و المساهمات بصدد   1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمم

  .3میل بحري 200استغلال الجرف القاري وراء 

  على الجرف القاري للدولة الساحلیة الأخرىحقوق و واجبات الدول : الفرع الثاني

 أقرتنجدها قد ، 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأممنصوص اتفاقیة  إلىبالرجوع      

حقوق مباشرة  إلىفها الفقه ة من الحقوق على الجرف القاري یصنللدول الغیر ممارسة جمل

ثم الحقوق غیر المباشرة ، أولاو بالتالي سنتناول الحقوق المباشرة . غیر مباشرة أخرىو 

  .ثانیا

 الحقوق المباشرة : أولا 

المتحدة لقانون  الأمممن اتفاقیة  79و هي التي ورد سردها على سبیل الحصر بالمادة    

كما یقع على هذه ، و الكوابل المغمورة الأنابیبو المتمثلة في حق مد  1982البحار لعام 

بعین  تأخذ أنالمغمورة على  الجرف القاري  الأنابیبالدول الالتزام عند وضع الكبلات و 

وقد . 4و وضعها في نفس المنطقةالأخرى التي سبق للدول  الأنابیبالاعتبار الكبلات و 

عند وضع الكبلات و خطوط ، تولي الدول«على ما یلي  79من المادة  05نصت الفقرة 

    . الموضوعة من قبل الأنابیبخطوط  أو تللكابلاالمراعاة الواجبة ، المغمورة الأنابیب

 الأنابیبخطوط  أو تصلیح الكبلات بإمكانیات الأضرارو ینبغي بوجه خاص عدم 

تراعي مصالح  أننستنتج من هذه الفقرة انه یتعین على الدول الغیر ، علیه و.  5»الموجودة

                                                           
 .366 - 365ص ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود1
 .404 -403ص ص ، المرجع السابق، مانع جمال عبد الناصر2
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  82نص المادة 3
 .367ص ، المرجع السابق، ودحمحاج محمد ال4
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  79من المادة  5نص الفقرة 5
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عملت الاتفاقیة بالمصالح التي  الأضرارالجماعة الدولیة في الجرف القاري تفادیا للفوضى و 

  .و احترامها على الاعتراف بها

 الحقوق غیر المباشرة: ثانیا 

بها عموم الدول في المیاه التي تعلو الجرف القاري و في ع و هي تلك الحقوق التي تتمت   

وز للدولة الساحلیة و لا یج رو هي حقوق ثابتة للدول الغی، میاهتلك الالحیز الجوي فوق 

  .1رمنعها بدون مبر  أو إعاقتها

 أوالمنطقة الاقتصادیة الخالصة  تأخذ حكمو لما كانت هذه المیاه التي تعلو الجرف القاري 

رسة فضلا عن مما، التحلیق فوقها أوالملاحة فیها  فان لجمیع الدول حریة، البحار أعالي

 58من المادة  الأولىوهذا وفقا للفقرة ، و الطائرات الحقوق المتفرعة عنها من تشغیل السفن 

، قتصادیة الخالصةو المتعلقة بالمنطقة الا 1982المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقیة 

من اتفاقیة  87الدول بكافة الحقوق و الحریات المنصوص علیها بالمادة  كما تتمتع هذه

من حریة ، البحار أعاليو المتعلقة بحریات  1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمم

    الجزر الاصطناعیة  إقامة أو، المغمورة الأنابیبالملاحة و التحلیق و وضع الكبلات و 

  .2و مباشرة البحث العلمي الأسماكو صید 

  

  المنطقة الاقتصادیة الخالصة: المبحث الثالث

المتحدة  الأممبرز المسائل التي عني مؤتمر أالمنطقة الاقتصادیة الخالصة من  تعد     

 وتجسد هذا الاهتمام في تقنین الأحكام الأولىمنذ دوراته الثالث لقانون البحار بدراستها 

حیث ، 1982المتحدة لسنة  الأمماتفاقیة  إطارالخاصة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة في 

تقرر بموجبها مجموعة من الحقوق  أین، 75المادة  إلى 55تناولتها بالتنظیم من المادة 

         بینما تلتزم الدولة الساحلیة بعدد من الالتزامات ، السیادیة الخالصة للدولة الساحلیة

                                                           
 .405ص ، المرجع السابق، مانع جمال الدین1
 .143 – 142ص ص ، قلسابالمرجع ا، منصوري محمد2
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قتصادیة الخالصة الاالقواعد الخاصة بتحدید المنطقة  بعض إلى بالإضافة، الواجباتو 

  .1مقابل الحقوق المقررة لها

 إلى أولهانتطرق في ، مطالب أربعة إلىو انطلاقا من ذلك سنقسم دراستنا في هذا المبحث 

تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة  إلىثم نتطرق ، تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة

     ، ثم نبرز في المطلب الثالث الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، الخالصة

  .النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة في المطلب الرابع أخیرا و

 

  تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة: الأولالمطلب 

التعریف الفقهي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة في الفرع  إلىسنتطرق في هذا المطلب      

  .و التعریف القانوني لها في الفرع الثاني الأول

  

  التعریف الفقهي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة: الأولالفرع 

منطقة واقعة وراء " أنهالى اصر المنطقة الاقتصادیة الخالصة علمعایعرف الفقه      

 الأساسمیل بحري من خطوط  200من  لأكثرولا تمتد ، و ملاصقة له الإقلیميالبحر 

  "الإقلیميالتي یقاس منها عرض البحر 

للدولة  الإقلیمیةالبحار ملاصقة للمیاه  أعاليمساحة من "  بأنها خرالآكما یعرفها البعض 

المتحدة لقانون  الأمموتخضع لنظام قانوني حددته اتفاقیة ، الساحلیة و تمتد خارجها

 اختصاصات الدولة لساحلیة و حقوق    و یشمل على بیان حقوق 1982ار لسنة البح

 الفقهیة في مجملها كانت مستلهمة التعریفات أنهنا من الملاحظ  ."الأخرىو حریات الدول 

  .19822المتحدة لقانون البحار لعام  الأمم من نصوص اتفاقیة

                                                           
 .150ص ، المرجع السابق، بوزیدي خالد1
 .424 - 423ص ، المرجع السابق، بد الناصرمانع جمال ع2
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  لمنطقة الاقتصادیة الخالصة القانوني ل تعریفال: الفرع الثاني

المنطقة الاقتصادیة الخالصة و دخولها الاتفاقیة لم یكن  نشوء فكرة أنمن الواضح       

و هي . سلوك مقبول عموما أووطنیة مضطردة  أحكام أویة وضعیة لقواعد دو  لأيمستندا 

ل ذلك قد ترسخت في قبدخلت الاتفاقیة الجدیدة و كانت  أخرىبذلك تختلف عن مفاهیم 

و المنطقة المتاخمة و الجرف  الإقلیميكالبحر ، و في التعامل الدولي القانون الدولي

امل في حین سبقت الفكرة التع، و في هذه الحالات فرضت الفكرة عن طریق التعامل. القاري

دة خلقتها الاتفاقیة نتجت عن جهد قة الاقتصادیة الخالصة كمؤسسة جدیفي حالة المنط

ویر التدریجي للقانون الدولي عن طریق الابتكار و لیس عن طریق تقنین تعامل دولي طللت

  .1موجود مسبقا

 1982المتحدة للقانون الدولي للبحار لعام  الأمممن اتفاقیة  55لقد عرفت المادة      

یحكمها ، و ملاصقة له الإقلیميمنطقة وراء البحر "  بأنهاالمنطقة الاقتصادیة الخالصة 

  وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة ، النظام القانوني الممیز المقرر في هذا الجزء

  .2"ذات الصلة من هذه الاتفاقیة للأحكامو حریاتها  الأخرىو ولایتها و حقوق الدول 

  

  تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة: المطلب الثاني

 إذ ،فرعین اثنین إلىلتعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة سنقسم هذا البحث      

و في الفرع الثاني ، التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة الأولسنتناول في 

  .الاستثناءات الواردة على التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة

  

  

  

                                                           
 .254ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود1
 .1982المتحدة للقانون الدولي للبحار لعام  الأمممن اتفاقیة  55المادة نص 2



51 
 

  التعیین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة: الأولالفرع 

حیث تنص حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة  1982من اتفاقیة  57بینت المادة      

میل بحري من  200من  أكثر إلىلا تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة " نه أالمادة على 

  .1"الإقلیميالتي یقاس منها عرض لبحر  الأساسخطوط 

و علیه تختص الدولة الساحلیة بتحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة بمسافة لا تزید عن 

، العادي الأساسالمستقیمة و ذلك وفقا لخط  الأساسمن خطوط  ابتداءامیل بحري  200

الخرائط  فيكما هو مبین  تنحصر عندها المیاه وقت الجزر نقطة من الشاطئ خرآوهو 

 الأساسحسب خطوط  أو، ذات المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیا من قبل الدولة الساحلیة

و بهذا الشكل فان  .إلیهاحالات معینة سبق التطرق في  إلیهاالمستقیمة و التي یتم اللجوء 

بشكل واضح تبعا للمسافة التي قد تحددها   سیتأثرامتداد المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 أمیال 8بمسافة  الإقلیميدولة ما قد حددت بحرها  أنافترضنا  فإذا ،الإقلیميلة لبحرها الدو 

میل بحري و لا بد  192اتساع ممكن للمنطقة الاقتصادیة الخالصة هو  أقصىفان ، بحریة

في نطاق المنطقة الاقتصادیة الخالصة متى وجدت و كجزء متمیز  الأخرىتدخل هي  أن

  .2عنها رغم تداخلهما

  الاستثناءات الواردة على التعین العادي لحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة: الفرع الثاني

بتحدید منطقة اقتصادیة خالصة بین دول  الأمربات تثار عندما یتعلق إن الصعو      

 أومما یجعل سواحلها في وضع التجاور ، شبه مغلقة أو ساحلیة تطل على بحار مغلقة

حل لهذه المشكلات  1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمماتفاقیة  لذلك نجد نص، التقابل

  :في مثل هذه الحالات إتباعهاواجب ال الأحكامو التي قررت بموجبها  74في نص المادة 

 أویتم تعیین حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الدول ذات السواحل المتقابلة  )1

من  38في المادة  إلیه أشیركما ، لقانون الدوليا أساسالمتجاورة عن طریق الاتفاق على 

 .لمحكمة العدل الدولیة من التوصل لحل منصف الأساسيالنظام 

                                                           
 .1982المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقیة  57نص المادة 1
 .158ص ، مرجع سابق، منصوري محمد2
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 إلىالدول المعنیة  لجأت ،في غضون فترة معقولة من الزمن اتفاق إلىتعذر التوصل  إذا )2

 .المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر و هو الجزء الخاص بتسویة النزاعات الإجراءات

ي الفقرة واحد تبذل الدول ف علیه اتفاق وفقا لما هو منصوص إلىفي انتظار التوصل  )3

و التعاون قصارى جهودها للدخول في ترتیبات مؤقتة ذات طابع المعنیة بروح من التفاهم 

النهائي  الاتفاق إلىیض التوصل على عدم تعر  الانتقالیةوتعمل خلال هذه الفترة ، عملي

 .تعیین الحدود النهائي بأمرمساس  أيلا تنطوي هذه الترتیبات على و ، إعاقته أو للخطر

یفصل في المسائل المتصلة بتعیین حدود ، عند وجود اتفاق نافذ بین الدول المعنیة )4

بین الدول ما ذلك الاتفاق للامتداد القاري فی لأحكامالمنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا 

 1 ».المتقابلة و المتجاورة

 

  الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة: المطلب الثالث

ثلاثة  إلىالطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  انقسمت الدول حول تحدید     

ففي دورات اللجنة طالبت . الاستخدامات السلمیة لقیعان البحاراتجاهات منذ دورات لجنة 

المنطقة  أخرىو اعتبرت دول . میل بحري 200 إلى الإقلیميبعض الدول بمد بحرها 

وبرز . الاقتصادیة جزءا من البحر العالي و یكون للدولة الساحلیة علیها حقوق تفضیلیة

 الإقلیميعة خاصة تختلف عن البحر منطقة جدیدة ذات طبی إنشاء إلىاتجاه ثالث یدعو 

  .2كما تختلف عن البحر العالي تمارس فیها الدولة الساحلیة اختصاصات سیادیة

المنطقة  إنشاءكانت تعارض مبدئیا  التي الدول و هو الاتجاه الذي تزعمته :الأولالاتجاه 

 المتضررة جغرافیا  فضلا عن الدول، الكبرى ممثلة في الدول البحریة، الخالصة الاقتصادیة

حیث نادت هذه الدول بضرورة اعتبار المنطقة الاقتصادیة الخالصة جزء ، ةو الدول الحبیس

لمنطقة و بالتالي خضوع هذه ا، البحار و تحصینها ضد السیادة للدولة الساحلیة أعاليمن 

  .البحار أعاليفة في للحریات التقلیدیة المعرو 

                                                           
  .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة 74نص المادة  1

 .320 - 319ص ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود2
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وحة  فضلا حلیة التي تنفتح على البحار المفتهذا الاتجاه الدول السا تتبن :الاتجاه الثاني

صوتها خلال المؤتمر الثالث  إسماعالتي برزت بقوة و استطاعت  الأرخبیلیةعن الدول 

لقانون البحار مدعمة بالدول الساحلیة المطلة على بحار فقیرة من حیث الموارد الحیة مثل 

الاقتصادیة المنطقة  الاتجاه على وجوب إخضاع لخص فكرة هذاوتت، البحر الكاریبي

  .البحار أعاليو بالتالي عدم اعتبارها جزءا من ، الساحلیة الخالصة لولایة الدول

و هو الاتجاه الذي تبنته الدول الساحلیة النامیة و ما عرف في سبعینیات  :الاتجاه الثالث

حیث تعتبر هذه الدول المنطقة الاقتصادیة الخالصة ، 77بمجموعة دول ال القرن  الماضي

دة و سیا الإقلیميحیث تستمد بعضا من طبیعتها القانونیة من البحر ، منطقة طبیعیة خاصة

كل مظاهر السیادة  و بین البحر العالي الذي تضمحل فیه الدولة الساحلیة الكاملة علیه

  .1وق و الواجبات التي یقررها لها القانون الدوليالحق بمساواة جمیع الدول من حیث

فاستقراء نص ، للصواب الأقربنرى انه  لأننا الأخیر الرأي إلىو نحن من جانبنا نمیل 

قد وصفت  المنطقة الاقتصادیة الخالصة  الأخیرةهذه  أننجد  1982من اتفاقیة  55المادة 

نص المادة  أیضاو یؤید ذلك ، لیست جزءا منه إذافهي ، الإقلیميمنطقة تالیة لبحر  بأنها

حیث استبعدت الاتفاقیة مناطق معینة من  البحار بطریقة الاستبعاد أعاليالذي عرف  86

 أعاليلیست میاه  إذاالبحار من ضمنها المنطقة الاقتصادیة الخالصة فهي  أعاليوصف 

تخضع لنظام قانوني خاص  و من هنا یمكننا القول بان المنطقة الاقتصادیة الخالصة، بحار

  .2بها

  النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة: المطلب الرابع

      النظام القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة هو عبارة عن مجموعة من الحقوق  إن     

الساحلیة و غیر  الأخرىو الدول ، من جهة الساحلیةو الواجبات التي تمارسها الدولة 

حقوق الدولة : سنعالج هذا الموضوع في فرعي فإنناو بالتالي  أخرىالساحلیة من جهة 

                                                           
 .427 - 426ص ص، المرجع السابق، مانع جمال عبد الناصر1
 .109 - 108ص ص، السابقالمرجع ، حسني موسى محمد رضوان2
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و حقوق و واجبات ، الأولالساحلیة و واجباتها ففي المنطقة الاقتصادیة الخالصة في الفرع 

  .في هذه المنطقة في الفرع الثاني ىالأخر الدول 

  

  و واجباتها ففي المنطقة الاقتصادیة الخالصةحقوق الدولة الساحلیة : الأولالفرع 

حقوق الدولة  أوضحتمن الاتفاقیة العامة لقانون البحار  56المادة  إلىاستنادا      

  .یكون للدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أن أساسالساحلیة على 

 حقوق سیادیة : أولا 

و هي لغرض استكشاف و استغلال الموارد الطبیعیة الحیة منها و غیر الحیة للمیاه التي    

 الأخرى بالأنشطةو كذلك فیما یتعلق  إیراداتهاو حفظ الموارد و ، أرضهتعلو البحر و باطن 

، الطاقة من المیاه و التیارات و الریاح بإنتاجللاستكشاف و الاستغلال الاقتصادیین للمنطقة 

المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقیة  56من المادة  01ما تم النص علیه في الفقرة و هو 

  . 1982لسنة 

 الحقوق الولائیة: ثانیا 

و البحث العلمي  و التركیبات تآواستعمال الجزر الاصطناعیة و المنش بإقامةفیما تتعلق    

مما نصت علیه الاتفاقیة من و حمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها و غیر ذلك ، البحري

  .19821من اتفاقیة ) أ( 01هو ما جاء في الفقرة القرة  و، حقوق و واجبات

 الواجبات: ثالثا 

 أبرزهامن ، تقع على الدولة الساحلیة عدة واجبات في المنطقة الاقتصادیة الخالصة   

الدولة  ألزمتقد  56الفقرة الثانیة من المادة  أنحیث نجد ، احترام حقوق عموم الدول

ة لدول الساحلیة و كذا الدول الحبیسا سواء الأخرىالساحلیة بمراعاة حقوق و واجبات الدول 
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الفقرة الثانیة من نفس المادة انه على الدولة  أضافتو ما یترتب عن كلیهما من واجبات و 

  .1هاته الاتفاقیة أحكامیتفق مع تتصرف على نحو  أنالساحلیة في هذه المنطقة 

  في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الأخرىحقوق و واجبات الدول : الفرع الثاني

 لیحقق مكاسب اقتصادیة بالغة الأهمیة نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة إقرارجاء      

و لكن هذا الاتساع لا ، و ترتب علیه اتساع الامتدادات البحریة لها، بالنسبة للدول الساحلیة

والمتمثلة في ، البحار أعاليمن الحریات التقلیدیة المقررة في  الأخرى یعني حرمان الدول

المغمورة و غیر ذلك مما  الأنابیبالكابلات و خطوط حلیق و وضع حریة الملاحة و الت

استخدام البحر المشروعة دولیا كتلك المرتبطة بتشغیل السفن   أوجهیتصل بهذه الحریات من 

من الاتفاقیة  58المغمورة و هذا ما جاءت به المادة الأنابیبو الطائرات والكبلات و خطوط 

  .2لتؤكد علیه

 الاتفاقیة أعطتو الدول المتضررة جغرافیا فلقد  الساحلیةو فیما یتعلق بحقوق الدول غیر 

ستغلال جزء مناسب من فائض في المشاركة على أساس عادل في ا الحق لتلك الدول

جزء  أوالخالصة للدول الساحلیة الواقعة في نفس المنطقة  الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة

لكن ینبغي الإشارة إلى أن الاتفاقیة قد قررت حقوقا لتلك الدول في المنطقة إلا أنها قد ، منها

  . 3لةأضوابط و التزامات تحكم تلك المس وضعت
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  :الفصل الثالث

فى فیها الامتدادات البحریة التي تن

  )أعالي البحار(السیادة
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استثنینا تلك المنطقة التي یتصل  إذاالبحار جمیع المیاه المحیطة بالیابسة  أعاليتشمل      

و لا تدخل أعالي البحار في ، الإقلیمیة أووالتي تعرف بالمیاه الساحلیة  بالأرضفیها البحر 

حق  الأفرادغیرها و لجمیع الدول و دون  دولة معینة  أودول  حد ولا تخضع لسیادةأملكیة 

البحار مالا مخصصا للانتفاع العام المشترك  أعالير و تعتب، الانتفاع الحر بها على السواء

تملكها  إمكانیةن اعتبارها مالا مباحا ستتبعه و ذلك لأ، أو مالا مباحاو لیس مالا مشتركا 

غیر مقبول بالنسبة للبحار و لان اعتبارها مالا مشتركا  أمرو هو  الاستیلاءعن طریق 

 أنلا تدخل في ملكیة احد و  أنهات ول و الثابتدخل في الملكیة المشتركة للد أنهامعناها 

  .1الاشتراك الخاص بها ینصب على الانتفاع فقط

ن البحر العالي یعرف على انه ذلك الجزء من المحیط الواقع وراء خط ممتد على كا     

، أدقتتحدد بشكل  فالتعریو لكن مع اتضاح معالم هذا . طول الساحل و على مسافة منه

على  1958نیسان  29برمة في جنیف من اتفاقیة البحر العالي الم الأولىفقد عرفته المادة 

المیاه الداخلیة  إلىو لا  الإقلیميالبحر  إلىالبحر التي لا تعود لا  أجزاءجمیع " ... نه أ

  ."دولة لأیة

 الأخرىتعابیر تحتاج هي  إلىیستند  أولافهو ، هذا التعریف معیب من ناحیتین أنو یبدو     

و لم یستقر العرف الدولي  الإقلیميفاتفاقیات جنیف لم تحدد مدى البحر ، تحدید وتوضیح إلى

و لهذا  . لبحر العالي غیر محدد و خاضع لهوى الدولاوتبعا لذلك یبقى ، على حد معین له

: مرتبطا بعدم وجود سیادة الدول، شارلییه الأستاذكان وجود البحر العالي كما عبر عن ذلك 

یوجد بحر و حیث لا توجد سیادة للدول ، حیث توجد سیادة للدول لا یوجد بحر عال" 

      المختلفة للبحر العالي كالمیاه و القاع و باطن القاع  الأجزاءو هو ثانیا لم یحدد ".عال

. تدخل ضمن مفهوم البحر العالي الأجزاءجمیع هذه  أن و هل وهلو الفضاء الجوي الذي یع

بحار عام الاتفاقیة الجدیدة لقانون ال إبراملم نجد تعریفا حتى ، هذا النقص رغمو ، و مع ذلك

تعتمد جمیع التعریفات  إنماو ، یعتمد على عناصر ایجابیة في تحدید البحر العالي ،1982

 أوالذي كان یختلف مداه من كاتب  الإقلیميعلى العناصر السلبیة فهي تعتمد على البحر 
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فقد  1982المتحدة لقانون البحار  الأمماتفاقیة  أما. 1أخرى إلىو من دولة  آخر إلىفقیه 

البحر التي لا تشملها المنطقة  أجزاءجمیع " على انه 86في المادة ، عرفت البحر العالي

و لا تشملها المیاه ، المیاه الداخلیة لدولة ما أو الإقلیميالبحر  أوالاقتصادیة الخالصة 

البحر العالي قسمنا هذا و من اجل الاستفاضة في موضوع  ..."أرخبیلیةلدولة  الأرخبیلیة

ونتناول القیود التي  الأولالبحار في المبحث  أعاليحریة  مبدأنتناول ، مبحثین إلىالفصل 

  .في المبحث الثاني المبدأترد على هذا 

  البحار أعاليحریة  مبدأ: الأولالمبحث 

حیث  القاعدةهذه  1958في مؤتمر جنیف  أقرتالبحار التي  أعاليسجلت اتفاقیة      

دولة  لأيیحق  الأممحة لكل لما كانت أعالي البحار مفتو " نه أنصت في المادة الثانیة على 

البحار وفق الشروط  أعاليجزء منها و تمارس حریة  أيتحاول فرض سیادتها على  أن

  .2"الأخرىالواردة في هذه الاتفاقیة وفق مبادئ القانون الدولي 

البحار قد نصت على  بأعاليالخاصة  1958كانت المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف لعام  إذا

 البحار أعاليریة التحلیق فوق میاه حریة الملاحة و ح( أعالي البحارفي  أساسیةحریات  أربع

من  87من المادة  الأولىن الفقرة إف) المغمورة و حریة الصید بالأنابیو  الأسلاكو حریة مد 

 رالبحا أعاليتمارسها الدول في  أساسیةست حریات  إلى الإشارةقد تضمنت  1982اتفاقیة 

    ، المغمورة الأنابیبحریة وضع الكبلات و خطوط ، حریة التحلیق، حریة الملاحة: و هي

ي و هنا بمراعاة الشروط المبینة ف، الأسماكو حریة صید ، و هنا بمراعاة الجزء السادس

و سنوالي ، 3السادس و الثالث  عشر الجزأینو هنا بمراعاة ، وحریة البحث العلمي، 2الفرع 

  .شرح كل حریة من هذه الحریات على نحو ستة مطالب
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  حریة الملاحة: الأولالمطلب 

هذه الحریة التي لا یمكن بدونها ،حریة البحار العلیا مبدأما یتضمنه  أهمتعتبر حریة الملاحة 

جمیع و جوهري ل أساسيانه حق ، من البحار الاستفادة أو التوصل لممارسة بقیة الحریات

  .1ه تطوي علاقاتها الودیة المتبادلةتستطیع عن طریق، الشعوب

من  90و المادة  1958لقد اعترفت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف للبحر العالي لعام      

غیر  أوسواء كانت ساحلیة ، لكل دولة" : أنواسع بقولها  هذه الحریة بشكل 1982اتفاقیة 

هذه  أقرت و هكذا"البحار أعاليتسیر سفنا ترفع علمها في  أنالحق في ، ساحلیة

و اعترفت لجمیع الدول دون استثناء بحق  تعامل المجتمع الدولي النصوص ما جرى علیه

لم تقتصر حق الملاحة في  أنهافیها الجدید  أن إلا. للملاحة البحار أعاليمن  ةالاستفاد

لذا جاءت المادة السابعة من اتفاقیة . المنظمات الدولیة إلىالبحار على الدول فقط بل تعدته 

منظمات الدولیة بحق سیر السفن في لللتعترف  1982من اتفاقیة  93و المادة  1958

موضوع الملاحة بالنسبة لحریة السفن العائدة للدول الحبیسة  87وقد حسمت المادة . 2البحار

ها الجغرافي و اتصالها المباشر حینما سارت بین الدول جمیعا بغض النظر عن موقع

تمارس الملاحة في البحار العالیة عن  أنفلكل دول العالم و الشعوب الحق في ، بالبحار

یكون لكل سفینة علم یدل على جنسیتها  أنلا بد من  أي، طریق السفن التي تحمل علمها

 إذامایة السفینة لح إماعند الاقتضاء  إلیهاحتى تسهل معرفة الدولة التي تتبعها و الرجوع 

و تعتبر السفینة المحور ، كانت متعدیة إذالمطالبتها بالتعویض  إماو ، كانت محل الاعتداء

البحري سواءا في ذلك القانون البحري  بالقانونالذي تدور حوله كافة المسائل المتعلقة 

بتنظیم الملاحة البحریة الدولیة من كافة  أساسالقانون الدولي البحري الذي یهتم  أوالداخلي 

  :أنعلى  1982قانون البحار لسنة  اتفاقیةمن  91و قد نصت المادة ، 3جوانبها
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و للحق  إقلیمهافي لتسجیل السفن جنسیتها للسفن و  تحدد كل دولة شروط منح"  )1

 أنو یجب ، كون للسفن جنسیة الدول التي یحق لها رفع علمهاو ت، في رفع علمها

 .تقوم رابطة حقیقیة بین الدولة و السفینة

 .1"و تصدر كل دولة للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة على ذلك )2

ض تبار أن العملیات العسكریة في عر مشكلة الحروب على الملاحة منذ زمن باع أثیرت و قد

 أوتغییر طریقها  إلىالبحار العالیة تؤثر حتما على حریة الملاحة في البحار و تدفع السفن 

المطالبة بمنع  إلىالذي دفع بعض رجال القانون الدولي  الأمر. بأضرار إصابتها إلىتؤدي 

غیاب  أنحیث ، حریة البحار لمبدأالعملیات العسكریة في عرض البحار العالیة احتراما 

حر من كل سیادة " فالبحر العالي ، عنه ةالسلطعن البحر العالي لا تعني غیاب السیادة 

و هو كما یقول . كما یقول فوشي "یكون حرا من كل سیادة قانونیة أنو لا یمكن  ،إقلیمیة

القانون هو  إلىالبحر العالي  إخضاع إن".لا یشكل مجالا یخرج عن كل قانون" : جیدل

أي مساس بحریة یسود فیه النظام و الهدوء و یمنع فیه  أنحیث یجب ، ضرورة تفرض نفسها

مصلحة المجتمع الدولي تقتضي في نفس الوقت وضع عدد من  أن إلا، استعمال الدول له

للنشاطات في  الأمثلفالحریة في حدود القانون هي النظام ، القیود القانونیة على هذه الحریة

  . 2البحر العالي

 أهممجموعة من الواجبات على دولة علم السفینة و من  94في مادتها  ةالاتفاقی ألقت و قد

  : 3هذه الواجبات

و التقنیة  الإداریةتمارس كل دولة من الناحیة الفعلیة ولایتها و رقابتها في النواحي  أن .1

 .والاجتماعیة على السفن التي ترفع علمها

 :نأكما تلتزم كل دولة بشكل خاص ب .2
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السفن التي ترفع علمها و صفاتها  أسماءتمسك سجلا للسفن یتضمن  أن  - أ

الدولیة عموما و ذلك  الأنظمةالخاصة ما عدا السفن التي لا تنطبق علیها 

 .بسبب صغر حجمها

تضطلع بالولایة بموجب قانونها الداخلي على كل سفینة ترفع علمها و على  أن  - ب

و التقنیة  الإداریةطاقمها و ذلك بخصوص المسائل  أفرادربانها و ضباطها و 

 .و الاجتماعیة الخاصة بالسفینة

تتخذ بالنسبة للسفن التي ترفع علمها ما یلزم من التدابیر  أنیجب على كل دولة  .3

 .منها أمورلتامین السلامة في البحار و ذلك فیما یتعلق بعدة 

 .بناء السفن و معداتها و صلاحیتها للبحار  - أ

 .اقم السفینة و شروط العمل الخاصة بهم و تدریبهمتكوین ط  - ب

 .1على الاتصالات و منع المصادمات المحافظةو  الإشاراتاستخدام   - ت

هذه المادة على عاتق دولة علم  ألقتهاالتي  الأخرىالعدید من الالتزامات  إلى بالإضافةهذا 

البحار بان تراعي  أعاليكما تلتزم كل سفینة و هي تمارس حقها في الملاحة في . السفینة

من  98المادة  ألقت الإطارو في هذا ، واجب المساعدة في حالات المصادمات البحریة

  : 2الاتفاقیة على دولة علم السفینة بعض الالتزامات تتمثل في

دون ، تطالب كل دولة ربان السفینة التي ترفع علمها بان یقوم بقدر استطاعته أن .1

 :الآتیة بالأمور، جدي لخطربها ركا أوطاقمها  أوتعریض السفینة 

 .شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضیاع لأيتقدیم المساعدة   - أ

 إذافي حالة استغاثة  أشخاص أي لإنقاذالتوجه بكل ما یمكن من السرعة   - ب

اخطر بحاجتهم للمساعدة و في حدود ما یكون هذا العمل متوقعا منه 

 .بصورة معقولة
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 و لطاقمها و ركابها  الأخرىللسفن ، مصادمة تقدیم المساعدة بعد حدوث  - ت

باسم سفینته و بمیناء  الأخرىالسفینة  إعلام، و حیثما یكون ذلك ممكنا

 .1إلیهمیناء ستتوجه  بأقربتسجیلها و 

  

  حریة التحلیق: المطلب الثاني

حیث یحق للطائرات التابعة لكافة الدول ، تمتع جمیع الدول كذلك بحریة الملاحة الجویةت     

من  87المادة ( ارتفاع  أيعلى  أجوائهاالبحار و التحلیق في  أعاليالطیران فوق منطقة 

المجال الجوي لمنطقة  أنباعتبار ، )1982المتحدة من قانون البحار لعام  الأمماتفاقیة 

 أيو بالتالي فهو لا یخضع لسیادة ، ه حكم تلك المنطقة من الناحیة القانونیةالبحار ل أعالي

و التحلیق فیه حر لجمیع الدول بشرط التزامها بمراعاة القواعد القانونیة الدولیة الواجبة ، دولة

  .2و بشكل خاص تلك التي تقررها منظمة الطیران المدني الدولیة

  المغمورة الأنابیب خطوطو  حریة وضع الكبلات: المطلب الثالث

في حوض  الأنابیبتمد خطوط  أنالهاتف و  بأسلاكتلقي  أنلكل دولة الحق في      

بعید بموجب معاهدة باریس في  أمدهذه الحریة قد اعترف بها منذ  أنو الواقع ، البحار أعالي

معاهدة  أكدتثم  بإهمال أوعمدا  إتلافهاو قررت عقوبات معینة عل  1884فبرایر  14

عقوبات على من یتسبب  الأخرىو قررت هي  الأشیاءجنیف هذه الحریة و كلفت صیانة هذه 

. 3المتحدة على ذات المنهج الأمم معاهدةو سارت ، إتلافها بإهماله في أوبخطئه العمدي 

 30- 26المغمورة هي المواد  بالأنابیو  الأسلاكالتي تنظم موضوع  الأحكام أصبحتحیث 

من  87من المادة  الأولىكما نصت الفقرة ، 19584جنیف للبحر العالي لعام من اتفاقیة 

 لأعالي الأساسیةعلى هذه الحریة و اعتبرتها من الحریات  الأولفي بندها  1982اتفاقیة 

                                                           
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  98نص المادة 1
 .96ص ، المرجع السابق، ریم عبود، محمد هواش2
 .230ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال3
  .447ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود4
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المتعلقة بحق مختلف الدول في  للأحكام 115 إلى 112و خصصت المواد من ، البحار

تتعلق  أحكاماكما تضمنت ، البترول أنابیبالهاتف و التلغراف و  أسلاكوضع الكبلات و مد 

  .1الأنابیب أو احد الكبلات إصابة أوبالمسؤولیة عن كسر 

و ورد ، 87من المادة  الأولىما جاء في الفقرة  الأولىفي فقرتها  112المادة  أقرتلقد      

 أعاليمغمورة على قاع ال الأنابیبیحق لجمیع الدول وضع الكبلات و خطوط " فیها انه 

على جمیع  1982من اتفاقیة  113المادة  أوجبتو . 2"البحار خارج حدود الجرف القاري

 أوالتشریعیة الضروریة لمعاقبة السفن التي ترفع علمها  الإجراءاتالدول اتخاذ جمیع 

 أوجرمي في قطع  إهمالنتیجة  أوالخاضعین لولایتها و الذین یتسببون عن قصد  الأشخاص

الهاتفیة  أوقطع المواصلات البرقیة  إلىتؤدي  أنبطریقة یمكن  الأنابیبو  الأسلاكتحطیم 

 أي،الإصابة أومثل هذه الكسر  إلىن یؤدي أبه  أریدو یشمل ذلك السلوك الذي . إعاقتها أو

التحطیم الذي یحدث  أوو قد استثنى الحكم القطع . معاقبة فعل الشروع بارتكاب تلك الجرائم

شرط اتخاذ لكافة الاحتیاطات ، الأخطارلغرض حمایة السفینة من  أوالدفاع عن الحیاة  نتیجة

  .3الضروریة لتجنبه

 أنالتي تنص على ضرورة  الأنظمةالدول لاعتماد القوانین و  114المادة  ألزمتو قد 

، الأنابیبخطوط  أو و الذین یمتلكون احد الكبلات ،التابعین لولایة الدول الأشخاص تحملی

 إصابة أوبكسر  الأنابیب أو تصلیح تلك الكبلات أووضع  أثناءو یتسببون  ،موضوع البحث

 و الكبلات للأنابیبالتي حدثت  للأضرارتكالیف التصلیحات  الأخرى الأنابیب أو الكبلات

على حق كل دولة باعتماد  115كما نصت المادة . المذكورة بالأعمالنتیجة قیامهم  ىالأخر 

 تعویض عن الأضرار لىصول أصحاب السفن عاللازمة بهدف ضمان ح الأنظمةو القوانین

و ذلك من صاحب ، المغمورة الأنابیبخطوط  أو احد الكبلات إصابةالمترتبة عن تفادي 

                                                           
 .97 - 96ص ص ، المرجع السابق، یم عبودر ،هواش محمد1
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  01من الفقرة  112نص المادة 2
  .449ض ، السابق المرجع،محمد الحاج حمود3
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 أدواتمن  أخرى أداة أي أو شبكة أوضحوا بمرساة  أنهماثبتوا  إذا، الأنابیبخط  أو بلاالك

  .1تیاطیة المعقولةاتخذوا مسبقا كافة التدابیر الاح یكونوا قد أن الصید و بشرط

  الأسماكحریة صید : المطلب الرابع

تملك حق متساوي في  فهي ،جمیع الدول إلىو معترف به  حق الصید حق مكفول إن

مراعاة حقوق  و هنا یجب، و الانتفاع بجمیع الموارد الحیة و الثروات البحریة ممارسة الصید

تتسبب في الانقراض لبعض  أن و أو محاولة عرقلة السفن الأخرى ،في المنطقة الآخرین

تمتلك الوسائل العلمیة  أنفالدول الكبرى هي التي لها حق الانتفاع الكامل باعتبار ، الأسماك

تستفید من  أنرى حتى و لو كانت ساحلیة لا تستطیع غالدول الص أما. التي تمكنها من ذلك

، ة متكافئة و تستغل الثروة السمكیة الموجودة في سواحلهاوضعها الجغرافي في الانتفاع بصف

خوفا من دخول  الإقلیمیةاتساع حدود بحارها  إلى لجأتوخوفا من هذا فان بعض الدول 

  .2في شواطئها الأجنبیةالصید  أساطیل

نظیم موضوع الصید في هذه بت 1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمماهتمت اتفاقیة      

ذلك مرهونا  أن إلا، البحار أعاليالحق لكافة الدول و رعایاها بالصید في  أعطتو  ،المنطقة

من الاتفاقیة تقرر حق كل الدول في قیام رعایاها  116فالمادة ). 120-116(وفق المواد

 أولارهنت ذلك بضرورة مراعاة هذه الدول  أنها إلا،البحار أعاليفي میاه  الأسماكبصید 

و ثانیا لحقوق الدول الساحلیة و واجباتها و كذلك ، لالتزاماتها الناجمة عن معاهدات دولیة

    كذلك اهتمت الاتفاقیة بوضع مجموعة من الضوابط . مصالحها الواردة في هذه الاتفاقیة

البحار و كذلك التعاون بین  أعاليو الالتزامات التي تكفل الاحتفاظ على الموارد الحیة في 

من بین هذه الالتزامات انه على جمیع الدول الالتزام . الموارد الحیة إدارةول في حفظ و الد

رعایاها من اجل حفظ الموارد الحیة  إلىباتخاذ كل ما هو ضروري من التدابیر بالنسبة 

عاون مع غیرها من الدول من اجل اتخاذ هذه لأعالي البحار و كذلك فیما یتعلق بالت

الموارد الحیة  إدارةالالتزام بالتعاون فیما بینهم بخصوص حفظ و  أیضا). 117المادة (التدابیر

و تدخل الدول التي یستغل رعایاها موارد حیة متماثلة و الدول ، البحار أعاليفي مناطق 
                                                           

 .97ص ، المرجع السابق، ریم عبود، محمد هواش1
 .237ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال2
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التي یستغل رعایاها مواد مختلفة في نفس المنطقة في مفاوضات من اجل اتخاذ التدابیر 

عاون كلما كان ذلك ضروریا لكي كذلك تلتزم الدول بالت. المعینة اللازمة لحفظ الموارد الحیة

 أما، )118المادة ( الأسماكمصائد ل إقلیمیة أو إقلیمیةلهذا الغرض منظمات دولیة دون  أتنش

من الاتفاقیة الدول  119المادة  ألزمتالبحار فقد  لأعاليیتعلق بحفظ الموارد الحیة فیما 

 الموارد أنواعبعض  أرصدةحفظ و صون  إلىبضرورة مراعاة بعض القواعد التي تهدف 

 أشارتذلك  إلى إضافة.1الأسماكانقراض بعض  إلىو بما لا یؤدي ، البحار أعاليالحیة في 

كذلك  65تنطبق المادة " البحریة حیث نصت على انه  تالثدییاموضوع  إلى 120المادة 

  .2"البحار أعاليالبحریة في  تالثدییا إدارةعلى حفظ و 

  حریة البحث العلمي البحري: المطلب الخامس

البحث  إجراءلم تورد حریة  1958الثانیة من اتفاقیة جنیف للبحر العالي لعام  المادة إن

لمجال فسحنا ا إنماالبحار و  أعاليحریة  مبدأالبحري ضمن الحریات التي یشملها  العلمي

  .3المبدأ للتفكیر بمضامین أخرى لهذا

العالي  العلمي ضمن حریات البحرحریة البحث  أوردتفقد  1982من اتفاقیة  87المادة  أما

من هذه  257حددت المادة ، و نظرا للتطورات الحدیثة في قانون البحار، بشكل صریح

عمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة الاتفاقیة میدان ممارسة هذه الحریة بال

ا من الجرف القاري جزء أما، وفقا للاتفاقیة الجدیدة أصبحاقاع و باطن البحر العالي  أن إذ

          جزءا من المنطقة الدولیة لقاع البحار  أو میل بحري 200ذا الجرف ممتد وراء كان ه إذا

البحري في هاتین المنطقتین لنظام خاص بهما و یخضع البحث العلمي ، و المحیطات

  .4یختلف عن نظام البحر العالي

  :هي مبادئ بأربعةالبحث العلمي البحري  لإجراءالمبادئ العامة  240و قد حددت المادة 

                                                           
 .154ص ، المرجع السابق، محمد رضوانحسني موسى 1
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  120نص المادة 2
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 .السلمیة فقط للأغراضیجري البحث العلمي  أن  - أ

یجري البحث العلمي البحري بوسائل و طرق علمیة مناسبة تتفق مع اتفاقیة  أن  - ب

 .قانون البحار

الاستخدام  لأوجهتبریرها لا یتعرض البحث العلمي البحري بطریقة لا یمكن   - ت

ویولي الاحترام الواجب ، للبحار المتفقة مع اتفاقیة قانون البحار لأخرىالمشروعة 

 الاستخدام هذه  أوجهفي سیاق 

ذات الصلة المعتمدة وفقا لاتفاقیة قانون  الأنظمةیجري البحث العلمي وفقا لكافة   - ث

 .1المتعلقة بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها الأنظمةالبحار بما فیها 

لا "  بأنهالذي یقضي  1982من اتفاقیة  241الحكم الوارد في المادة  إلى ةالإشار و لا بد من 

البیئة  جزء من بأيمطالبة  لأیةالقانوني  الأساسالبحث العلمي البحري  أنشطةتشكل 

و هذا الحكم ینسجم مع الطبیعة القانونیة للبحر العالي القائم على غیاب " مواردها أوالبحریة 

كما انه لا یخل بحقوق الدولة الساحلیة على . احد على هذا الجزء من البحار لأيالسیادة 

  .الأخرىالمجالات البحریة 

  تآالجزر الاصطناعیة و غیرها من المنش إقامةحریة : المطلب السادس

جزر اصطناعیة و غیرها من  إقامةیكون بموجب هذه الحریة لجمیع الدول الحق في      

ت غیر متعارضة آتكون هذه المنش أنو لكن شرط ، البحار أعاليالتركیبات في  أو تآالمنش

الجزء السادس  أحكامو كذلك ضرورة مراعاة ، و قواعد القانون الدولي ذات الصلة أحكاممع 

، ت مركز الطبیعیةآو لا یكون لهذه الجزر و المنش 2من الاتفاقیة و الخاص بالامتداد القاري

  .3جرف قاري أومنطقة اقتصادیة خالصة  أو إقلیميلها بحر  و بالتالي لا یكون

 أنالتعریف القانوني للجزیرة في مدلولها الطبیعي في العمل و الفقه الدولیین فقد اتفق على  إن

و تعلو علیه في حالة ، و محاطة بالماء متكونة طبیعیا الأرضرقعة من  «الجزیرة هي 

                                                           
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  240نص المادة 1
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 .99ص ، المرجع السابق، ریم عبود، محمد هواش3



67 
 

المتحدة  الأمممن اتفاقیة  121/1و هذا هو التعریف المنصوص علیه في المادة  »المد

 10من المادة  الأولىو هو تعریف مماثل للتعریف المنصوص علیه في الفقرة ، لقانون البحار

الفقهاء لم یتوصلوا  أن إلا، و المنطقة المجاورة الإقلیميمن اتفاقیة جنیف الخاصة بالبحر 

ویمكننا القول بصفة عامة ، نوعةالمقصود باصطلاح الجزیرة المص إلىحد تعریف مو  إلىبعد 

. یطفو ثابتا فوق ماء البحر مرتكزا على قاعه الإنسانن الجزیرة المصنوعة جسم من صنع أب

الجزیرة المصنوعة هو هدف علمي قوامه دراسة الحیاة في البیئة  إنشاءمن  الإرادةفقد تكون 

هي الجزیرة المصنوعة أو قد تكون لهدف اقتصادي كما ،البحار أعماقاكتشاف  أوالبحریة 

یكون مركزا  أو، عسكریا أووقد یكون الهدف سیاسیا ، لاستغلال الحقول النفطیة البحریة

  .1رادار و قد یكون لاستخدامات عدیدة و متنوعة أوللمراقبة 

إقامة الجزر حریة " على  1982من اتفاقیة  87من المادة ) د( الأولىلقد نصت الفقرة     

رهنا بمراجعة الجزء  يالمسموح به بموجب القانون الدول تآو غیرها من المنشالاصطناعیة 

 80المادة  أنوعند استعراض مواد الجزء السادس الخاص بالجرف القاري نجد ". السادس

       و من دراسة هذه المواد . الخاصة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة 60المادة  إلىتحیل 

  :النتائج التالیة إلىنتوصل  العلاقةو غیرها من المواد ذات 

ت و التركیبات ینحصر آالجزر الاصطناعیة و المنش إقامةمیدان ممارسة حریة  إن .1

 .في المیاه التي تعلو المنطقة الدولیة لقیعان البحار

لجمیع البحر العالي حر  ت و التركیبات فيآالجزر الاصطناعیة و المنش إقامة إن .2

 .الدول

الواجب  الإشعارالتركیبات بتقدیم  أوت آالمنش أوالجزر  هذه زم الدولة التي تقیمتتل .3

تركیبات  أوت آمنش یةلأ لو تزا. وجودها إلىبذلك و الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبیه 

 الإضراریتوقف استعمالها لضمان سلامة الملاحة مع مراعاة عدم  أوتهجر 

 .2و واجباتها الأخرىبالمجتمعات السمكیة و البیئة البحریة و حقوق الدول 

                                                           
  .235 - 234ص ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال1
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ت و التركیبات بحدود آمناطق سلامة معقولة حول هذه الجزر و المنش إقامةیمكن  .4

ت آو المنش تضمن وجود صلة معقولة بینها وبین طبیعة و وظیفة الجزر الاصطناعیة

الواجب عن مدى  الإشعار یعطي و. متر حولها 500و لا تتجاوز ، و التركیبات

 .مناطق السلامة

تلتزم جمیع السفن باحترام مناطق السلامة و تطبق المعاییر الدولیة المقبولة عموما  .5

و التركیبات و مناطق  تآفیما یتعلق بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعیة و المنش

 .السلامة

حولها ت و التركیبات ومناطق السلامة آالجزر الاصطناعیة و المنش إقامةلا یجوز  .6

جوهریة للملاحة  بأنهاالملاحة في الممرات البحریة المعترف  إعاقة إلىذلك  أدى إذا

 .الدولیة

و لا یؤثر  إقلیميو لیس لها بحر ، ت و التركیبات مركز الجزرآلیس لهذه المنش .7

الجرف  أوالمنطقة الاقتصادیة الخالصة  أو الإقلیميوجودها على تعیین حدود البحر 

 .1القاري

  البحار أعاليحریة  مبدأواردة على القیود ال: المبحث الثاني

البحار مع  أعاليالبحار یشكل القاعدة العامة فیما یتعلق باستخدام  مبدأ حریة أعالي كان إذا

الدولیة استقرت منذ فان الممارسة ، شرناأأن على ذلك من نتائج على نحو ما سبق  ما یترتب

 الإطارو  الأهدافریة عن ود اللازمة لعدم الخروج بمبدأ الحعلى وضع بعض القی فترة طویلة

 أنو قد شكلت هذه القیود قواعد عرفیة استقر علیها العمل الدولي قبل ، جلهأالذي تقرر من 

  .1982البحار و اتفاقیة أعالي بخصوص  1958یتم تقنینها في كل من اتفاقیة 

قد جاءت  87الفقرة الثانیة من المادة  أنذات الصلة نجد  1982باستقراء نصوص اتفاقیة  

ولة بممارسة الحریات الواردة أن تقوم الدالبحار یتمثل في  أعاليید عام فیما یتعلق بحریات قب

في  الأخرىمن هذه المادة مع ایلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول  الأولىفي الفقرة 

و كذلك الاعتبار الواجب لما تنص علیه الاتفاقیة من حقوق ، البحار أعاليممارستها لحریة 

                                                           
 .460 ص، المرجع نفسه1
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 آخرمن الاتفاقیة قیدا عاما  88كذلك وضعت المادة . في المنطقة بالأنشطةفیما یتعلق 

  .1السلمیة فقط للأغراضالبحار  أعاليیتعلق بضرورة تخصیص 

 أخرىتخلص من نصوص الاتفاقیة قیودا خاصة نس أنیمكن ، لهذه القیود العامة إضافة

و تتمثل ، الأساسیة أهدافهالبحار عن  أعاليحریة  مبدأجاءت بها الاتفاقیة حتى لا یخرج 

ة الاتجار غیر المشروع مكافح، مكافحة القرصنة الاتجار بالرقیق رظهذه القیود في ح

 أعاليغیر المصرح به من  الإذاعيقمع البث ، و المواد التي تؤثر على العقلبالمخدرات 

  .وسنوالي شرح هذه القیود عبر ستة مطالب، البحار و حق الزیارة و حق المطاردة الحدیثة

  القرصنة البحریة: الأولالمطلب 

حیث كررت نفس البنود  1982تم تعریف القرصنة في ظل اتفاقیة قانون البحار لسنة      

 101حیث نصت المادة ، 1958لبخار لسنة ا لأعاليالمتعلقة بالقرصنة في اتفاقیة جنیف 

  :التالیة یشكل قرصنة الأعمالعمل من  أي:على ما یلي 1982من اتفاقیة 

عمل سلب یرتكب  أي أوالاحتجاز  أوالعنف  أعمالعمل غیر قانوني من  أي  - أ

 :موجها طائرة خاصة و یكون أوخاصة  لأغراض

ات ممتلك أو أشخاصضد  أو ،أخرىطائرة أو البحار ضد سفینة  أعاليفي  .1

 .على متن تلك الطائرة على ظهر تلك السفینة أو

 .ممتلكات في مكان خارج ولایة الدولة أو أشخاص أوطائرة  أوضد سفینة  .2

طائرة مع العلم بوقائع  أوالاشتراك الطوعي في تشغیل السفینة  أعمالعمل من  أي  - ب

 .الطائرة صفة القرصنة أوتضفي على تلك السفینة 

 أو) أ(الموصوفة في الفقرتین الفرعیتین  الأعمال عمل یحرض على ارتكاب احد أي  - ت

 .2عن عمد ارتكابهایسهل  أو) ب(

السلبي  تأثیرهافنظرا لخطورة هذه الجریمة و ، البحار أعاليعن قمع القرصنة البحریة في أما

حد ممكن  أقصى إلىمكافحتها و  إلىدعت الدول ، البحار أعاليعلى الملاحة البحریة في 

                                                           
 .156ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان1
 .1982المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقیة  101نص المادة 2
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من اتفاقیة قانون  100و هذا ما نصت علیه المادة ، البحار أعاليالجریمة في  في قمع هذه

حد ممكن  أقصى إلىتتعاون جمیع الدول  «كالآتيحیث جاء نصها ، 1982البحار  لسنة 

  لأعاليو نفس الحكم الذي جاءت به اتفاقیة جنیف  »...البحار أعاليفي قمع القرصنة في 

المنظمة البحریة الدولیة اهتماما كبیرا بحوادث القرصنة  أبدتكما ، 1958البحار لسنة 

و قد تضمن قرار ، لجنة السلامة البحریة نشأت 1984و في عام ، 1982البحریة منذ عام 

  .إنشائها بندا خاصا للقرصنة البحریة

، البحار أعاليفن في و مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الملاحة البحریة و تهدید الس

 بالإضافةیع السفن على متنها تحمل جم أنفقد اشترطت ، لمنظمة الدولیة التزاماتوضعت ا

ضمن شبكة ربط ) AISS(الصناعیة الجدید  بالأقمارالملاحیة جهاز الربط  لأجهزتها

و تتمثل مهمة الجهاز في قدرته على الرصد عن بعد لجمیع ) GMDSS(عنكبوتیة هي 

ترتبط مباشرة مع  و ذلك كشبكة ربط ملاحیة دولیة، إبحارهابیانات السفن الموجودة في منطقة 

  .1الأرضیةمحطات الرصد 

 إلاالقرصنة فانه لا یجوز القیام بعملیة الضبط بسبب ، من الاتفاقیة 107و طبقا لنص المادة 

طائرات التي تحمل علامات واضحة تدل ال أوغیرها من السفن  أو ئرات عسكریةطا أوسفن 

طائرة  أوو في حالة ضبط سفینة . في خدمة حكومیة و مصرح لها بالقیام بذلك أنهاعلى 

فان الدولة التي قامت بعملیة الضبط تتحمل المسؤولیة ، بشبهة القرصنة دون مبررات كافیة

 أوالتي تحمل السفینة  وذلك لصالح الدولة، یسببها هذا الضبط أضرار أوخسائر  أیةعن 

  . 2)م/106( جنسیتها لشتباه الا الطائرة محل

غیر المشروعة الموجهة ضد السلامة  الأعمالن قمع أاتفاقیة بش 1988عام  أبرمتكما      

ابعد من اتفاقیة قانون البحار  إلىوتذهب هذه الاتفاقیة ، البحریة و البروتوكول الملحق بها

الداخلیة على فرض عقوبة بموجب قوانینها  الأطرافمن الدول  أنها تقتضي إذ، 1982لسنة 

                                                           
    كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الملاحة البحریة بین الحریة و التقیید، كهینة بطوش1

، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، و العلوم السیاسیة الأساسيمدرسة الدكتوراه للقانون ، و العلوم السیاسیة

 .109ص، 2017
 .158ص ، المرجع السابق، محمد رضوانحسني موسى 2
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ا هو تقتضي منها تسلیم  المجرمین الموجودین ضمن ولایت، الجرائم التي  تغطیها الاتفاقیة

  .1القضائیة و تقدیمهم للمحاكمة

  ر نقل الرقیقظح: المطلب الثاني

         كان نظام الرقیق یشكل احد المظاهر التي كانت موجودة في العصور القدیمة      

بذل  المجتمع الدولي محاولات ایجابیة في سبیل القضاء على هذه  أن إلىو الوسطى 

، لرق و الاتجار بهالتي تحظر ا المعاهداتحیث توالت ، جریمة دولیة إیاهاالظاهرة معتبرا 

ار لسنة البح لأعاليو اتفاقیة جنیف  1982تفاقیة  قانون البحار لسنة كما حثت كل  من ا

  .على قمع هذه الجریمة 1958

    1982لسنة  رالبحاتعریف للاتجار  بالرقیق لا في اتفاقیة قانون  أيرغم انه لم یرد      

كل فعل : " كآلاتيیمكن تعریفه  نهأ إلا 1958ة البحار لسن لأعاليو لا في اتفاقیة جنیف 

ل عنه في النزو أوفي حیازته  أو أسرهبقصد استرقاقه سواء تتمثل في  الإنسان إلىموجه 

  .2"لبغیر مقاب أوللغیر بمقابل 

على ، 99في مادتها ، في هذا الصدد حكما 1982لسنة  البحر اتخذت اتفاقیة قانون       

 لها برفع المأذون السفن تتخذ كل دولة تدابیر فعالة لمنع معاقبة نقل الرقیق في «:انه 

على ظهر  أیلج عبد أيو . و لمنع الاستخدام غیر المشروع لعلمها في هذا الغرض علمها

  . 3»كان علمها یصبح حرا بحكم الواقع أیا ،سفینة أي

 یق ة العلم في مجال مكافحة نقل الرقعلى قاعدة اختصاص دول الخروج المسلم به أن و من

و من ثم تختص ، فیه قاصر على اختصاص البولیس دون اختصاص القضاء و الاتجار

غیرها بمحاكمة المسؤولین عن نقل الرقیق في السفن التي تحمل  دونمحاكم دولة العلم 

من عدم ممارستها  للتأكدحیث تم منح السفن الحربیة الحق في تفتیش السفن التجاریة ، علمها

                                                           
 .469ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود1
 .192ص ، المرجع السابق، كهینة بطوش2
 .1982المتحدة لقانون البحار لعام  الأمممن اتفاقیة  99نص المادة 3
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 لأعاليمن اتفاقیة جنیف  22من المادة ) ب(الفقرة هذا الحكم في  تأكدو ، لهذه التجارة

  .19821من اتفاقیة قانون البحار لعام  110البحار والمادة 

من خلال الاتفاقیتین  تأكیدهو هذا ما تم ، أشكالهمافالرق و العبودیة ممنوعان على مختلف 

ع و المعاقبة على تحثان على اتخاذ كل التدابیر الفعالة و اللازمة للمن إذ، السالفتین الذكر

، نقل الرقیق على السفن التي ترفع علمها و الاستخدام غیر المشروع لعلمها في هذا الغرض

     ، في القانون الدولي العام الآمرةحظر تجارة الرقیق یشكل احد القواعد  أصبحو من هنا 

كانت  فإذا، البحار أعاليحریة الملاحة في  مبدأو الذي یشكل بدوره احد القیود التي ترد على 

نه لا یجوز لهذه أ إلا، البحار أعاليحریة الملاحة هي حق مكفول لسفن كل الدول في میاه 

  .2تقوم بنقل الرقیق أنكان علمها  أیاالسفن 

قید من  أیضاتستدعي القضاء علیها باعتبارها  أخرىجانب هذه الجریمة هناك جریمة  إلى

و هي جریمة الاتجار ، البحار أعاليلاحة البحریة في القیود الواردة على ممارسة حریة الم

  .المؤثرات العقلیة أورات دغیر المشروع بالمخ

  و المؤثرات العقلیةالاتجار غیر المشروع بالمخدرات  :المطلب الثالث

خصصت ، في سبیل التعریف بفعل الاتجار غیر المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلیة     

 بأنهاتعریفا للمخدرات ) ن(رة قو بالتحدید في الف الأولىمادتها  1988المتحدة  الأمماتفاقیة 

و الثاني من  الأولاصطناعیة من المواد المدرجة في الجدول  أومادة طبیعیة كانت  أیة

مادة   أیة" المخدر"یقصد بتعبیر  «: حیث تنص على ما یلي، الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات

و الثاني من الاتفاقیة  الأولاصطناعیة من المواد المدرجة في الجدول  أوطبیعیة كانت 

                                                           
 .1982ن البحار لعام قانو المتحدة ل الأمممن اتفاقیة  110نص المادة 1
    القانون الدولي للبحار أحكامدراسة في ، البحار أعاليریة حنة البحریة و صالقر ، العوديمحمد جلال فضل 2

ص ، 2014، جامعة عدن، كلیة الحقوق، في القانون نه القانو ارسالة مقدمة لنیل درجة دكتور ، و القانون الیمني

140. 
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بطبیعتها المعدلة ببروتوكول سنة  ةالاتفاقیو من تلك ، 1961الوحیدة للمخدرات لسنة 

  . 1»1961المعدل للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  1972

یقصد  «لعقلیة كالتالي المؤثرات ا) ص(الفقرة ، كما عرفت نفس الاتفاقیة في نفس المادة

منتجات طبیعیة  أیة أو، اصطناعیة أوكانت  مادة طبیعیة أیة" المؤثرات العقلیة " بتعبیر 

و الثاني و الثالث و الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة  الأولمدرجة في الجدول 

1971«2.  

غیرها من المواد التي تؤثر  أونظرا لما یترتب عن الاتجار غیر المشروع بالمخدرات      

على ضرورة  1982من اتفاقیة  108نصت المادة ، الإنسانبصحة  إضرارعلى العقل من 

البحار بالشكل الذي یشكل مخالفة  أعاليتعاون الدول في قمع هذه التجارة بواسطة السفن في 

ن أبوها للاعتقاد المعقولة ما یدع الأسبابدولة لدیها من  لأیةكما یكون . للاتفاقیات الدولیة

 أنالمواد التي تؤثر على العقل  أوسفینة ترفع علمها تقوم بالاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

ر أخرىتطلب تعاون دول  المتحدة لمكافحة  الأممكما شملت اتفاقیة . 3لقمع هذا الاتجا

ا منه 17في المادة  1988الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة لسنة 

، حارأعالي الباللازمة من اجل السیطرة على تهریب هذه المواد في  الإجراءاتمجموعة من 

 و المؤثرات العقلیة جار غیر المشروع بالمخدراتى التعاون لمنع الاتعل أیضاحیث حثت هي 

 إحدىن أالمعقولة للاعتقاد ب الأسبابطرف تكون لدیه  لأيحیث یكون ، عن طریق البحر

و لا تحمل علامات التسجیل تقوم بالاتجار بهذه المواد  ترفع علما أوع علمه السفن التي ترف

ویجب على الطرف الذي یطلب ، الاتجار لمنع هذا الأخرى الأطرافتطلب المساعدة من  أن

 الأسبابطرف الذي تكون لدیه  لأيكما یكون ، تقوم بالمساعدة قدر  المستطاع أنمنها ذلك 

و ترفع  ي إحدى السفن التي تمارس حریة الملاحة وفقا للقانون الدولبان  للاعتقادالمعقولة 

                                                           
المؤثرات  أوالمتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات  الأمممن اتفاقیة ) ن(من الفقرة  01نص المادة 1

 .1988العقلیة لسنة 
المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو المؤثرات  الأمممن اتفاقیة ) ص(الفقرة  01نص المادة 2

 .1988العقلیة لسنة 

  
 .158ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان3
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یخطر  أنتحمل علامات تسجیل خاصة به تقوم  بالاتجار بهذه المواد  أو آخرعلم طرف 

باتخاذ التدابیر الملائمة  إذناللتسجیل و  إثباتاالدولة التي ترفع السفینة بهذا و یطلب منها 

  .1حیال هذه السفینة

  البث الإذاعي: رابعالمطلب ال

  المرئي  أوالمسموع  الإذاعي الإرسال إمكاناتتوافر  إلىالتقدم العلمي و الفني الهائل  أدى

دولة معینة على غیر مقتضى القواعد الدولیة  أوالجمهور في دولته  إلىو الذي یوجه 

  .2المعمول بها

التلفزیون من  أوتیة الإذاعات الصو  إرسالغیر المرخص به  الإذاعيیقصد بالبث       

عامة الدولیة من  لأنظمةالبحار بنیة استقبالها بما یخالف  أعالية في أأو منشسفینة 

 02الفقرة  109و هذا ما قضت به المادة . 3ویستثنى من ذلك نداءات الاستغاثة، الجمهور

للنظام و ذلك لما ینطوي علیه هذا العمل من تهدید . 19824من اتفاقیة لقانون البحار لعام 

الدولي و استقراره القائم على احترام سیادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلیة و تنمیة 

  .5العلاقات الودیة بین الشعوب

 - البحار أعاليدولة في  لأیةفانه لا یجوز ، أعلاهوفق الفقرة الرابعة من المادة المذكورة     

 الإذاعيشخص یعمل في البث  أيتقبض على  أن لمذكورة سابقاا للأحكاموفقا تتمتع بالولایة 

ط أجهزة الإرسال و تضب، سفینة مستخدمة في هذا الغرض أیةتحتجز  أوغیر المصرح به 

ن أو ب ،من ذات المعاهدة 110المادة  أحكامفق ما لها من حق الزیارة و و ذلك ل، الإذاعي

، یةما في حكمها لدولة لها ولابیة و في هذه الحالة للسفن الحر  ثبتالتحقیق هذا حق الزیارة و 

دولة تسجیل المنشاة الدولة التي یكون الشخص  أوجانب دولة علم السفینة  إلىو هي 

                                                           
         بالمخدرات  المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع الأمممن اتفاقیة  03و  01الفقرة  17نص المادة 1

 .1988م عاو المؤثرات العقلیة ل
 .142ص ، المرجع السابق، جلال فضل محمد العودي2
 .234ص ، المرجع السابق، الفتلاوي سهیل حسین3
 .1982قانون البحار لعام من اتفاقیة  02الفقرة  109نص المادة 4
 .220ص ، المرجع السابق، محیي الدین جمال5
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لدولة التي یشوش هذا الدولة التي یمكنها استقبال البث او ا، المتولي عملیة البث من رعایاها

ي التفتیش الحق الاتها اللاسلكیة المصرح بها و یستتبع حق الدولة هذا فالبث على اتص

  .1التوقف و القبض و المحاكمة

  حق الزیارة: المطلب الخامس

 1958و من قبلها اتفاقیة جنیف للبحر العالي لسنة ، منحت اتفاقیة قانون البحار     

سفینة خاصة ترفع علما غیر العلم  أیةتتفقد  أنالبحار   أعاليسفینة حربیة في  لأيالسلطة 

السلطة بهدف التحقق من جدیة رفع  الذي ترفعه السفینة الحربیة  و تمنح السفینة الحربیة هذه

على الرغم من رفعها العلم  أنهامعقولة في  لأسباب اشتبهتما  إذا السفینة الخاصة لهذا العلم

  .2سفینة من نفس جنسیة السفینة الحربیة عالواقهي في ، علمها إظهاررفضها  أو الأجنبي

لقائد  فأجازت، بشان البحر العالي هذا العرف 1958من اتفاقیة  22لقد قننت المادة       

 أوالشك الجدي بقیام السفینة الخاصة بالقرصنة  إلىالسفینة الحربیة عند وجود ما یدعوه 

لرفضها  أو أجنبيرغم رفعها لعلم بكونها من نفس جنسیة السفینة الحربیة  أوبتجارة الرقیق 

استمر  إذاو ، السفینة المشتبه بها إلىترسل زورقا بقیادة ضباط  أن، علمها الحقیقي إظهار

تباشر الفحص على ظهر السفینة  أنالاشتباه بعد مراجعة المستندات فیمكن للسفینة الحربیة 

التي تصیب السفینة  الأضرارویجب التعویض عن جمیع ، مع مراعاة الاعتبارات الممكنة

عثر على ظهر السفینة بما  إذا أما. لتلك الاشتباهات أساسالمشتبه بها عند ثبوت عدم وجود 

احد موانئ دولة  إلىفللسفینة الحربة احتجاز تلك السفینة و اقتیادها ، یؤكد تلك الاشتباهات

  .3السفینة الحربیة و عرض حالتها على محاكمها

باستثناء الحالات التي تكون فیها " لتقرر انه  1982من اتفاقیة  110و قد جاءت المادة 

سفینة حربیة تصادف في  لأيلیس ، التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة أعمال

   95من غیر السفن التي تكون لها  حصانة طبقا للمادتین  أجنبیةسفینة  أیة البحار أعالي

                                                           
 .220ص ، المرجع نفسه1
 .212ص ، المرجع نفسه2
 .470ص ، السابقالمرجع ، محمد الحاج حمود3
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جدیة للاشتباه في  أسبابلم تتوفر  تفقد هذه السفینة ما رر ما یب یةالاتفاقه من هذ 96و 

على ، بهقیق أو البث الإذاعي غیر المصرح في تجارة الر  أوالسفینة تعمل في القرصنة  أن

وان  بدون جنسیة أنها أو 109تكون لدولة علم السفینة الحربیة ولایة بموجب المادة  أن

هي في الواقع سفینة ، علمها إظهاررفضها  أو أجنبيا لعلم السفینة على الرغم من رفعه

  .1" ربیةسفینة الحجنسیة الس من نف

  حق المطاردة الحدیثة: المطلب السادس

 الأجنبیةطائرات الدولة العامة في مطاردة السفن  أویقصد بالمطاردة الحدیثة حق سفن      

من  ابتداءا ،الدولة المتعلقة بمناطق ولایتها الوطنیة أنظمةالتي ترتكب عملا مخالفا لقواني و 

موانئ الدولة الساحلیة  إلىو ذلك لغرض اقتیادها ، تلك المناطق و استمرار في البحر العالي

  .2لمحاكمتها

إذا قامت سفینة  1982من اتفاقیة  111یمنح هذا الحق للدولة الساحلیة بموجب المادة      

و یشترط لممارسة هذا الحق  أنظمتهاالتي تشكل خرقا لقوانینها و  الالأفعحد أأجنبیة بارتكاب 

          قد خالفت قوانینها الأجنبیةجدیة لدى الدولة الساحلیة بان السفینة  أسبابتتوافر  أن

 أوالمنطقة المتاخمة  أو الإقلیمیة أو الإرخبیلیة أوتواجدها في المیاه الداخلیة  أثناء أنظمتهاو 

ها الموجودة و مناطق السلامة المحیطة بمنشات الجرف القاري أوالمنطقة الاقتصادیة الخالصة 

كذلك . وتستمر دون انقطاع، هذه المناطق إحدىالمطاردة من  تبدأن وأ. فوق الجرف القاري

التي تحمل علامات خارجیة تدل بشكل  وأ ،الطائرات الحربیة أوتقوم بالمطاردة السفن  أن

  .مخصصة لخدمة عامة أنها واضح على

 أو ،للدولة التي تتبعها الإقلیميدخلت السفینة في البحر  إذاو ینتهي حق الدولة بالمطاردة 

 أضرار من خسائر أو سفینة عما لحقها أیةویجب تعویض ، أخرىلدولة  الإقلیميفي البحر 

                                                           
 .160ص ، المرجع السابق، حسني موسى محمد رضوان1
 .475 -474ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود2
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في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة  الإقلیمياحتجازها خارج البحر  أو إیقافهانتیجة 

 .1الحدیثة

                                                           
 .102 -101ص ، المرجع السابق، عبودریم ، محمد هواش1
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  خاتمة

إن العلاقات بین الدول البحریة كانت من الضرورة أن تكون هناك قواعد تحكمها و تنظم   

ما أكد الحاجة الماسة للدول لوجود تقنین  اذالدول بحریة أو حبیسة و ه هذهسواء ، سیادتها

  .دولي یضمن مصالح الدول
استنادا لفكرة ، نجدها قد قسمت المناطق البحریة 1982باستعراض أحكام اتفاقیة      

و هي خاضعة لسیادة الدولة الساحلیة و مناطق تخضع لحقوق ، السیادة إلى ثلاثة مناطق

  .و مناطق أخرى تنتقي فیها سیادة الدولة لساحلیة، سیادیة

كل فتناولنا ، ة فصولثلاثلك في ذمناطق و ا إلى جمیع هاته الو قد تطرقنا في بحثنا هذ     

و من خلال تتبعنا لهده المناطق البحریة سجلنا . ا التقسیممنطقة بشكل منفرد بناءا على هذ

  :مجموعة من الملاحظات و النتائج نوردها على النحو التالي

رض ضعة لسیادة الدولة الساحلیة على أعدم تفعیل دور المنطقة المتاخمة كمنطقة خا )1

 .الواقع وفقا للقانون الدولي للبحار

إن مسالة البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة تعرف تداخل في نطاق تحدیده من البحر  )2

 .الداخلي لنفس الدولة

من النتائج المتوصل إلیها كذلك أن إمكانیات الدول الساحلیة تلعب دورا كبیرا في  )3

 . تحت سیادتها أو خارجهاممارستها لحقوقها على كل الأجزاء البحریة التي تقع 

و من النتائج المتوصل إلیها كذلك أن إضفاء الطابع السیاسي بین الدول یفقد اتفاقیة   )4

 .الأمم المتحدة لقانون البحار طابعها الملزم

و في الأخیر نقول أنه حتى و إن قیدت اتفاقیة قانون البحار حریة الملاحة البحریة  )5

فهي تبقى معرضة ، ت الملاحة بصفة نسبیةو كرس، لمصلحة المجتمع الدولي ككل

للتعدیل بما یتماشى مع التطورات القادمة وخاصة مع ازدیاد رغبة الدول في امتلاك 

 .أعالي البحار
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 التوصیات و المقترحات: 

  :المتوصل إلیها نبدي التوصیات و المقترحات التالیة الملاحظات و النتائجبعد جملة 

 .الأمم المتحدة لقانون البحار لشرح الغموض الموجود فیهاإعادة النظر في اتفاقیة  )1

تمكین الدول الساحلیة من ممارسة سیادتها أو حقوقها السیادیة بغض النظر عن  )2

  . إمكانیاتها بنصوص صریحة في الاتفاقیة
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Summary  

The seas are divided into six main parts (inland waters, 

territorial sea, contiguous zone, continental shelf, exclusive 

economic zone and the high seas). region. Where Articles 2, 33, 

paragraph 1, 55 and 86 specify, respectively, the internal waters, the 

contiguous zone, the exclusive economic zone, and the high seas, 

and each of these zones has a specific privacy over which states 

exercise their full sovereignty and have the freedom to dispose of 

them as they deem appropriate for their interests. 


